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الفصل الثاني           أسباب الخلاف النحوي بين الطبري والأخفش 

مقدمة
   الخلاف بين الطبري والأخفش متسعٌ بينٌ،  ظهر هذا في عدة مظاهر،  أبرزها هذه المسائل النحوية التي بين أيدينا في هذه الرسالة،  إذ إن الطبري خالف الأخفـش في ثلاث وستين مسـألة من بين إحدى وثمانين مسألـة،  وهـذه - بلا شك - نسبة عالية تبين مدى الاختلاف بين هذين العالمين . 
   وإذا كانت هناك أسباب أدت إلى الخلاف بين هذين العلَمين،  فإن ثمة أسباباً أخرى أدت إلى توافق - نسبي - بينهما وتقارب،  إذ إن المنهج الاستقلالي الذي اتبعه كل منهما، كان له أثر في هذا التقارب النسبي،  إذ لم يكن من منهج الأخفش التبعية المطلقة للمنهج البصري، والآراء البصرية،  كما لم يكن من منهج الطبري التبعية المطلقة للمنهج الكوفي، والآراء الكوفية،  وهو أمر جعل الاثنين يلتقيان - في بعض الآراء النحوية - في منتصف الطريق .  
  كما أن اتصال الأخفش بالفراء - الذي يعد أهم النحويين الذين اعتمد عليهم الطبري في تفسيره - كان له أثر - أيضاً - في هذا التقارب،  وقد تجلى هذا الاتصال في كتاب الفراء،  حيث وقع فيه التناظر بينه وبين معاني الأخفش فيما ينوّف على ثمانين وثلاثمائة موضع (1).

   ولكنني في هذا الفصل سأسلط الضوء على أهم أسباب الخلاف الحاصل بين الطبري والأخفش،  حيث حصرت أهمها في أسباب خمسة،  هي : 

1- اختلاف الموقف من  الأصول النحوية . 

2- اختلاف المصادر النحوية .
3- اختلاف الاتجاه النحوي . 
4- اختلاف العقيدة . 
5- اختلاف الموقف من تأويل علماء السلف . 
         وتفصيل هذه الأسباب على النحو الآتي : 

السبب الأول

اختلاف الموقف من الأصول النحوية 

   ينتهج كل من الطبري والأخفش في النحو منهجاً محدد المعالم والسمات،  له أصوله وضوابطه. 
   فهما يصدران عنهما في حماسة شديدة،  ويطبقانها تطبيق الحريص عليها،  فالأصول عندهما مقررة،  يردان بها كل من خالف المنهج الذي ارتضياه،  ويعد هذا السبب أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك الخلاف بين الطبري والأخفش . 

وأهم الأصول النحوية ثلاثة هي: السماع والقياس والإجماع، ولقد تجلى الخلاف بين الطبري والأخفش في بعض هذه الأصول، وكان خفيفاً طفيفاً في بعضها الآخر، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

أولاً : اختلاف موقف الطبري والأخفش من السماع : 

  اعتمد النحاة على السماع اعتماداً كبيراً،والطبري والأخفش - كغيرهما - اعتمدا في كتابيهما على السماع، فجاءت أدلتهما معتمدة على ما سمع من كلام العرب، سواء أكان ذلك مما جاء في القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، أم ما جاء في الشعر أو النثر، نلمس ذلك بجلاء فيما عالجاه من مسائل نحوية، أو توجيه للقراءات القرآنية،  أو في إعراب آيات التنزيل .
والسماع هو : كل ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته،  فشمل :  كلام الله - تعالى - وكلام نبيه -  - وكلام العرب،  شعراً ونثراً في عصور الاحتجاج (1)  . 

وعليه،  فسأستوفي هذا الأصل -بإذن الله- من خلال المصادر الأساسية للسماع ، وهي أربعة: 

1- موقف الطبري والأخفش من القرآن الكريم وقراءاته . 

2- موقف الطبري والأخفش من الحديث الشريف . 
3- موقف الطبري والأخفش من الشواهد الشعرية . 
4- موقف الطبري والأخفش من كلام العرب المنثور .   
أولاً : موقف الطبري والأخفش من القرآن الكريم وقراءاته : 

  كان للعناية الفائقة التي أولاها المسلمون للقرآن الكريم أثر كبير في الدقة التي جاءت بها نصوصه،  فالعناية بالضبط والكتابة،  والحرص على تواتر الروايات،  ودقة التدوين والضبط مشافهة من أفواه العلماء،  إضافة إلى تعهدٍ ووعد من المولى - جل وعلا - بالحفظ له والصون بقوله : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (1) كل ذلك خلق نوعاً من الدقة التي جعلت القرآن الكريم لا يرقى إليه شك .
ولذلك فإن القرآن الكريم بقراءاته مصدر مهم - إن لم يكن الأهم – من مصادر النحويين،  اعتمدوا عليها في استنباط القواعد وتقريرها،  خاصة أن القراء - كما بينت آنفاً - كانوا غاية في الضبط والإحكام وصحة الرواية . 
والمتتبع للمسائل التي درست، يلحظ أن هذا الأصل كان أساساً قوياً من الأسس التي بنى عليها كل من الطبري والأخفش آراءهما،  فقد أكثرا من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته إكثاراً واضحاً،  حتى لا تكاد تمر مسألة من المسائل إلا ويكون فيها القرآن وقراءاته أحد الأدلة المهمة التي استند إليها كل من الاثنين في تقرير رأييهما في تلك المسألة . 
       1- موقف الطبري من الاستشهاد بالقرآن الكريم : 

    لا تكاد المسائل النحوية التي يوردها الطبري في تفسيره تخلو من شواهد قرآنية، إذ إن الطبري يستشهد بالقرآن على توجيه إعراب آيات القرآن،  فهو يفسر القرآن بالقرآن، ويستدل بالآية على موضع الآية المشابهة لها في الإعراب .

بل إننا نرى الطبري يقدم الشواهد القرآنية على غيرها في توجيهاته وإعرابه، كماً وموضعاً . 

أما في الكم، فلقد كانت استشهادات الطبري بالآيات القرآنية أكثر من استشهاداته الشعرية أو النثرية من كلام العرب . 

وأما في الموضع، فقد كانت الشواهد القرآنية التي يوردها في المسألة مقدمة على الشواهد الشعرية، أو النثرية الأخرى في المسألة نفسها؛ ومن ذلك استدلاله لجواز إضافة الشيء إلى نفسه

 إذا اختلف اللفظان وذلك في قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (1)   حيث قال :
" وأضيفت (الدار) إلى (الآخر) وهي الآخرة، لاختلاف لفظهما، كما قيل : (  (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (2) وكما قيل: آتيك عام الأول، وبارحة الأولى، وليلة الأولى، ويوم الخميس،  وكما قال الشاعر : 
أَتَمْدَحُ فَقْعَسَاً وَتَذُمُّ عَبْــسَاً          أَلا لِلَّهِ أُمُّـــكَ يَا هَجِـــيْنُ
           وَلَوْ أَفْزَتْ عَلَيْكَ دِيَـارُ عَبْسٍ          عَـرَفْتَ الـذُّلَّ عِـرْفَـانَ الْيَقِيْنِ 

يعني : عرفاناً به يقيناً (3)
2-  موقف الأخفش من الاستشهاد بالقرآن الكريم : 

اعتمد الأخفش كثيراً على الشواهد القرآنية في عدد كبير من آرائه عن الطبري - هو المقدم على غيره من الشواهد الشعرية والنثرية الأخرى . 
ومما ورد عند الأخفش في ذلك،  ما جاء في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (4) حيث قال : " فجعلها ( أن ) التي تعمل في الأفعال،  ما ستغني بها (حسبوا) كما قال: ( ((( (((((( ((( (((((((( ( (5)و( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (6) استغنى ههنا بمفعول واحد،  لأن معنى : ( (((( (((((( ((( ((((((( (  ما أظنها أن تبيد " ( 7) .
إذن : يمكن أن أقرر فيما يتعلق بموقف الطبري والأخفش من الاستشهاد بالقرآن الكريم، والشواهد القرآنية، هو أن موقفهما متطابق، ومنهجهما متقارب،في الاستدلال بالآيات القرآنية،

  ولم يشكل هذا سبباً من أسباب الخلاف الحاصل بينهما . 
فالشواهد القرآنية - كما بينت - معتمد عند جميع النحويين ومنهم الطبري والأخفش،  وهي مقدمة على غيرها من الشواهد عند الجميع - كذلك -ومنهم هذان العلمان . 

* اختلاف موقف الطبري والأخفش من القراءات القرآنية : 

القراءات القرآنية هي : "علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم في الحذف ، والإثبات، والإسكان، والفصل والإيصال،  وهيئة النطق،  والإبدال من حيث السمع " (1) 
وهي عند الزركشي : " اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها،  من تخفيف وتثقيل وغيرهما " (2) .
    والقراءات مصدر هام عند النحويين جميعا،  وموقفهم منها واحد في الأصل،  كوفيهم وبصريهم،  فالنحاة وإن كان بعضهم قد رد بعض القراءات،  إلا إنهم جميعا اعتمدوا على عدد من القراءات القرآنية في استدلالاتهم .

إذن : يعد القرآن الكريم بقراءاته المتواترة الصحيحة والشاذة، أصلا أصيلا بالنسبة للنحو العربي،  وهذا ما قرره أكابر النحاة أنفسهم،  ومن ذلك : 

1- قول سيبويه : " إلا أن القراءة لا تخالف،  لأن القراءة السنَّة " (3) .
2- قول الفراء : " الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر "(4) .
3- قول أبي جعفر النحاس : " السلامة - عند أهل الدين - إذا صحت القراءتان،  ألا يقال : إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعاً عن النبي ؛ فيأثم من قال ذلك " (5)
4- قول ابن خالويه : " قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في

 غير القرآن،  لا خلاف في ذلك " (1) . 
5- قول ابن جني : " إلا أننا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه ( يعني الشاذ )،  ونتابع من يتبع في القراءة كل جائز رواية ودراية،  فإننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاً،  وأنه مما أمر الله - تعالى - بتقبله،  وأراد منا العمل بموجبه،  وأنه حبيب إليه ومرضي من القول لديه .
  نعم وأكثر ما فيه، أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابا،  وأنهض قياسا،  إذ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف - رضي الله عنهم " (2)
6- قول أبي عمرو الداني : " وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر،  والأصح في النقل والرواية،  إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة،  لأن القراءة سنة متبعة،  فلزم قبولها والمصير إليها " (3) .
7- قول السيوطي : " أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا،  وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية،  إذا لم تخالف قياسا معروفا،  بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه،  وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه،ولا يقاس عليه. 
    وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة، لا أعلم فيه خلافا بين النحاة،  وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه " (4) .

    كل هذه الأقوال لهؤلاء النحاة، تؤكد المكانة الجليلة التي يثبتها علماء النحو للقراءات،  فهي
 - إذن - وكما قررت : أصل أصيل في النحو العربي . 

أ - موقف الطبري من القراءات القرآنية : 

احتلت القراءات القرآنية في تفسير الطبري أهمية قصوى،  فكان على عادة غيره من الكوفيين
- الذين كانت القراءات القرآنية من مصادرهم الأساسية في اللغة والنحو - يتحدث عن

 وجوهها، ومصادرها،  وأصحها، وأشهرها، وضعيفها، وشاذها . 
    ومن تضلع الطبري بالقراءات القرآنية، وعنايته بها، تصنيفه كتاباً فيها، قال عنه أبو عمرو الداني: " وصنف كتابا حسنا في القراءات سماه : الجامع وفيه نيف وعشرون قراءة " (1) .

   وقال عنه أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ في كتاب ( الإقناع في إحدى عشرة قراءة ) : " ألف الطبري كتاباً كبيراً رأيته في ثماني عشرة مجلدة،  بخطوط كبار،  ذكر فيه جميع القراءات،  من المشهور، والشواذ، وعلل ذلك، وشرحه،  واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور " (2) .

    وعنه أيضاً قال ياقوت الحموي : " وهو من جيد الكتب، وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، وغيرها،  وفيه من الفصل بين كل قراءة، فيذكر وجهها، وتأويلها، والدلالة عليها،  وما ذهب إليه كل قارئ لها،  واختياره الصواب منها،  والبرهان على صحة ما اختاره،  مستظهراً ذلك بقوته في التفسير والإعراب، الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القراء " (3) .

ومن المؤسف حقاً أن تحرم الأجيال بضياعه من علم وعاه الحفظة، وحمله النقلة، وكابد تدوينه المصنفون، ولكن عزاءنا في البقية الباقية من هذا العلم الذي وصلنا بين جنبات تفسيره القيم .

     إذن فنحن أمام عالم مقتدر بالقراءات القرآنية، استطاع أن يبز غيره - إضافة إلى موسوعيته في الجمع والحفظ- بتبريزه في علمين إضافيين لهما تعلقهما الكبير بعلم القراءات وهما : 
- التفسير : حيث ألم الطبري بتفسير القرآن كاملاً،  وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يغني عن كل إشادة .

- واللغة : بجميع فروعها النحوية، والصرفية، والمعجمية، وغيرها . كل ذلك جعله يصل إلى درجة تؤهله للنظر والترجيح .

ولعلي أدلف بعد تقرير ذلك عن الطبري إلى منهج الطبري في القراءات القرآنية،  حيث يمكن أن ألخصه فيما يأتي  :
1- التوفيق بين القراءات والتسوية بينها في القبول :

إذا اختلف القراء في قراءة ما،  وتحققت في كل قراءة الأسس والمعايير لقبول القراءة، فإننا نجد الطبري يقبلها كلها (1) .

ومعايير قبول القراءة عند الطبري هي : 
1- القراءة المستفيضة وإجماع الحجة : 

إذ إن الطبري يعتمد على إجماع القراء الذين يعتد بهم في النقل،  ويستفيض ذلك عنهم .

لذلك يقول الطبري بعد عرض أقوال القراء في قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (2) : 

" والصواب عندنا فتح الهمزة، وتشديد الكاف، ونصب الراء منه ... وإنما اخترنا ذلك في القراءة، لإجماع الحجة من قدماء القراء والمتأخرين على ذلك ... ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها " (3) . 

   وقال في قراءة قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( (4) :
" والصواب من القراءة عندي في ذلك، قراءة من قرأ بفتح العين وتخفيف الواو،  لإجماع الحجة من القراء على ذلك، وغير جائز خلافها فيما جاءت مجمعة عليه " (5) .
   وقال في موضع آخر : "ولو كنا نستجيز مخالفة الجماعة في شيء مما جاءت به مجمعة عليه،  لاخترنا القراءة بغير هاتين القراءتين، غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضاً فيهم، فهم لا

 يتناكرونه، لذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوهما " (1). 

ب- موافقة القراءة لرسم المصحف : 

وفي ذلك يقول الطبري:" والصواب عندنا : ( (((((( (((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (2) بحذف الياء ( يأت ) وصلاً ووقفاً اتباعاً لخط المصحف،  وأنها لغة معروفة لهذيل " (3) . 

   وقال أيضاً : " والصواب من القراءة ما عليه الأمصار وهو ( لأهب ) بالألف دون الياء،  لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين،  وعليه قراءة قديمهم وحديثهم، غير أبي عمرو " (4) .
وقال كذلك:" والصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ ( يأتل ) (5) لأن ذلك في خط
 المصحف كذلك،  والقراءة الأخرى مخالفة خط المصحف،  فإتباع خط المصحف، مع قراءة جماعة القراء، وصحة المقروء به، أولى من خلاف ذلك " (6) .
وفي ( ضنين ) من قوله تعالى : ( ((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( (7) قال الطبري : " وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه مصاحف خطوط المسلمين متفقة،  وإن اختلفت قراءتهم به،  وذلك (بضنين)،  بالضاد، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها " (8) .

5- قوة الوجه في العربية والأفصح في اللغة : 

     فكلام الله - تعالى - يجب أن يحمل - عند الطبري - على أفصح كلام العرب وأصحه مخرجاً في العربية .

   ولذلك يقول : " وأحق اللغات أن يقرأ بها كتاب الله من لغات العرب،  أفصحها وأشهرها فيهم " (1) .
   ونجده - لذلك - يقول في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((( ( ( (2): 

   " والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان،  ولغتان معروفتان بمعنى واحد،  فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب،  غير أن الفتح فيها أعجب إلي؛ لأنها لغة أهل العالية،  والأخرى - وهي الضم - في نجد " (3) .

    وهذه العناصر الثلاثة، هي المعايير الأساسية لقبول القراءات المختلفة عند الطبري .
2- الترجيح والمفاضلة بين القراءات : 
  إذا اختلفت القراء في قراءة ما،  وقرأ بكل قراءة جماعة منهم،  وكان لدى الطبري مرجح لأحدها،  رجح القراءة التي يرتضيها، مستعملاً ما تضلع به من مختلف العلوم من أثر، أو عربية، أو سياق .

وللترجيح عند الطبري معايير،  هي : 

1- رأي الكثرة من القراء وإجماع الحجة : 
ومن ذلك قوله : " غير أني أختار القراءة بالذي عليه معظم القراء " (4) .

2-   رأي أهل التفسير والتأويل : 

  ومن ذلك قوله : " لإجماع الحجة من القراء،  وأهل التأويل من علماء السلف والخلف" (5) .

3- توافق الأسلوب مع القراءة واتساقها : 

ومن ذلك قول الطبري : " فالصواب من القراءة أن يوفق بينما في المعنى،  بأن يقرأ جميعاً على مذهب ما لم يسم فاعله " (6) .

3- رد القراءة وإنكارها : 
    لا يتحرج الطبري في رد أي قراءة يختل فيها شيء من هذه المعايير، التي اعتمدها في قبول القراءة، فهو يقول بعد عرضه للقراءات في بعض الآيات : 

" والقراءة التي أستجيزها هي ... " أو يقول : " وهذه قراءة لا أستجيزها " أو " والقراءة التي هي القراءة هي ... " أو قال: " فمن قرأ بـ ...  فقد أغفل وظن خطئاً، أو فهو ذو غباء " (1)  

    إن جرأة الطبري هذه في رد القراءات التي جاءنا بعضها عن طريق التواتر،  أحدثت مواقف متباينة من العلماء بكافة طبقاتهم وعلومهم،  ما بين معنف عليه - رحمه الله - أو مبرر له،  وما بين منكر عليه ومتهجم أو موافق له ومؤيد . 

    وقد خصص بعض الباحثين في ذلك مؤلفات مستقلة (2)، وحمل عليه ابن الجزري فقال :
  " أول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور، ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة،  وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير "(3).

 وقال الدكتور لبيب السعيد : " يأخذنا الدهش،  إذ نرى الطبري - رحمه الله - يتوعر عليه الطريق –أحياناً- في أمر بعض القراءات الثابتة التواتر،  والتي هي -بحكم قرآنيتها- مكفولة الحفظ على وجه التأكيد والتأبيد : (  ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (4) .فالطبري يعامل هذه القراءات على أنها تخضع لمقاييس أصحاب اللغة،  ولا يمتنع من الحكم عليها بمقتضى النظرة الشخصية،  وهو - وغفران لنا وله - يقرر هذا تصريحاً لا تلميحاً " (5)  . 

وقد حاول عدد من العلماء والباحثين التبرير لموقف الإمام الطبري هذا،  فكان مما ذكروه : 

1- عدم ثبوت القراءة لديه بأسانيد صحيحة ،  إذ قد تشتهر قراءة لدى جماعة في مكان لم تبلغ درجة القبول، بله الاشتهار عند غيرهم (1) . 
2- أن القراءات السبع لم تشتهر، وتنتشر، إلا على يد تلميذ الطبري ابن مجاهد،  الذي جمعها في كتاب (السبعة)، فكأن الطــبري يرى أن القراءة لكي تكون حجة،  لا بد من إجماع القراء على القراءة بها، ومن ثم رد ما لم تتوفر له الحجية بالإجماع، في الوقت الذي لم يكن قد تحددت القراءات سبعية وغير سبعية (2) . 
3- أن القراءة ثابتة لديه بأسانيد صحيحة، ولكن قام لديه ما يعارضها باجتهاده،  فغلب على ظنه وقوع الوهم والخطأ في القراءة غير طريق من نقلت عنه .
  وقد زاد من جرأته على ذلك أيضاً تضلعه في علم القراءات،  واستيعابه الواسع لها،  وإحاطته باللغة والنحو وتمكنه القوي منها (3) .
4- أن الطبري حينما رد بعض القراءات، أو فضل بعضها على بعض،  قد صرف نظره  - في حال رد القراءة - كونها مروية عن النبي اتخذت صفة قرآنية،  فكأنه نسي هذا، ووجه نظره إلى الحكم عليها بالقبول أو بالترك، حسب ما يراه من القوة التي تعضدها وترفعها إلى مقام الصحة،  وذلك من منطلق شروطه التي وضعها، وهي إجماع الحجة، وموافقتها لرسم المصحف 
و العربية (4). 
والمتأمل في هذه التبريرات والإعذارات، يجد أن فيها من البعد، والتكلف، والتمحل ما لا يخفى عن كل ذي تأمل . 
  ولكني - مع ذلك - أرى أن عالماً بهذه المنزلة العظيمة في الدين، والعلم، وسلامة المنهج العقدي، يبعد أن يقع في سقطة كبيرة كهذه،  ولا سيما أنه هو نفسه قرر لنا أصولاً وقواعد تخالف موقفه الفعلي من القراءات، وذلك من نحو قوله : " غير جائز في القرآن أن يقرأ بكل ما جاز في العربية، لأن القراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة الماضية،  وجاء السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم " (1) . 

لذلك كان لا بد من التريث كثيراً في مثل هذا الحكم، وربما كان التوقف فيه هو الأسلم والأكمل والأحكم  .

ب- موقف الأخفش من القراءات القرآنية  : 

    كان الأخفش يعد القراءات القرآنية أساساً قوياً من الأسس التي يبني عليها القواعد النحوية، معتمداً في ذلك المعايير الآتية :
1- موافقتها للغات العرب ومذهب العربية : 

   لا بد أن تكون القراءة -عند الأخفش- مهما كانت درجتها، مطابقة لإحدى لغات العرب،  حتى لو كانت هذه اللغة أقل فصاحة من غيرها،  فإذا جاءت قراءة ما غير مطابقة لأية لغة من لغاتهم، فهي مرفوضة . 

لذلك قبل الأخفش جميع القراءات التي تطابقت مع لغات العرب، وعدوها تراثاً لا يمكن رده .

   فمن ذلك ما جاء عند الأخفش في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ( (2)  
    حيث قال الأخفش : " قد همزه بعض القراء،  وهو رديء،  لأنها ليست بزائدة،  وإنما يهـمز ما كان على مثـال مفاعــل إذا جاءت الياء زائـــدة في الواحد" (3) .
    وقال في قوله تعالى : ( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (4) : " ولا تعجبني قراءة من قرأ بالياء،  ليس لذلك مذهب في العربية؛ لأنه إذا قيل :

 لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا،  فإنه لم يوقعه على شيء " (1) .

2- موافقتها لرسم المصحف : 

فالقراءة - عند الأخفش - مهما تكن موافقة لمذاهب العربية،  فإنها إن لم توافق رسم المصحف، فإنها غير مقبولة عنده .                    
  ومن ذلك رفضه لقراءة ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (2) بالياء في (هذين)، والألف في 
(ساحران)، التي قرأ بها اللغويان النحويان : أبو عمرو بن العلاء من السبعة،  وعيسى بن عمر،  وقرأ بها كذلك الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعاصم الجحدري،  وهي من القراءات المشهورة المعتد بها، والمطابقة لقواعد العربية المجمع عليها،  والموافقة للقياس النحوي المبني على لغة قوية اطرد سماعها،  وذلك لأنها لم توافق رسم المصحف (3) . 
   ونراه -كذلك- يرجح بهذا المعيار قراءة على أخرى، حيث قال في قراءة ( الصراط ) بالسين في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (4) : 

   " إلا أننا نختار الصاد،  لأن كتابها على ذلك في جميع القرآن " (5) .

3- موافقتها للمعنى : 

   فانسجام معنى القراءة مع السياق شرط لقبولها عند الأخفش . 

فمن ذلك ما جاء عنده في قوله (المصدقين) في قوله تعالى(  ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (6)

 حيث قال : 

" وثقل بعضهم وليس للتثقيل معنى،  إنما معنى التثقيل المتصدقين،  وليس بذلك المعنى،  إنما معنى هذا من التصديق ليست من التصدق،  إنما تضعف هذه ويخفف ما سواها ... " (1) .
    ويمكنني أن أخلص مما سبق إلى أن الأخفش كان يطلق على بعض القراءات أوصاف القبح أو الرداءة، أو الضعف، أو الشذوذ،  ولكنه يقف عند النقد لها، فلا يتجاوزه إلى الرد والإنكار .

    ومما يجدر ذكره هنا أن الأخفش كان كثيراً ما يلتمس للقراءات - التي يراها البعض ضعيفة أو رديئة أو غير مقبولة - المخرج اللغوي،  فيحاول أن يردها ببراعته اللغوية إلى معاييره في العربية.  
فقد روي عن أبي عمرو أنه قرأ قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (2) بكسر الهمزة والاختلاس والسكون المحض (3)، والمعروف أن السكون المحض لا يرى له النحاة وجهاً،  وشكوا في راويها، عن أبي عمرو قال : قال سيبويه : " إنما اختلس أبو عمرو فظنها الراوي سكن ولم يضبط " (4) .

وقال المبرد : " لا يجوز التسكين مع توالي الحركات في حرف الأعراب في كلام ولا شعر،  وقراءة أبي عمرو لحن " (5) .

  أما الأخفش فقد حاول أن يلتمس لها وجهاً في العربية وهو التخفيف، لكثرة الحركات المتتابعة. فقال :
" سمعت من العرب من يقول: جاءت رُسُلْنا،  جزم اللام لكثرة الحركة : قال الشاعر : 

فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ        إِثْمَاً مِنَ اللهِ وَلا وَاغِل ِ " (6) .

ج - مدى الخلاف بين الطبري والأخفش في موقفهما من القراءات :
   يمكننا - من خلال استعراض منهج كل من الطبري والأخفش في القراءات القرآنية - أن نحدد حجم الخلاف بينهما في الموقف من القراءات، ومدى تأثير هذا الخلاف على الخلاف النحوي بينهما إجمالاً . 
     ولعلي ألخص ذلك فيما يأتي :
1- اتفق الطبري والأخفش في معيارين من معايير قبول القراءة،  وانفرد كل واحد منهما بالمعيار الثالث،  أما المعياران اللذان اتفقا عليهما فهما : موافقة القراءة لمذاهب العربية،  وموافقتها لرسم المصحف،  ثم انفرد الطبري بالمعيار الثالث، وهو إجماع الحجة من القراء،  وانفرد الأخفش باتساق القراءة مع المعنى .
2- كان الطبري أكثر جرأة مع القراءات التي تخالف معايير القبول عنده، حيث كان يصرح بردها، وإنكارها، وعدم الجواز بقراءتها كما بينت، بينما كان الأخفش يقف أمام هذه القراءات موقف الناقد لها ووصفها بالقبح، أو الرداءة .
3- لئن كان قد رمي البصريون بأنهم  -خلافاً للكوفيين- لم يستفيدوا في تقرير قواعد النحو، وتحرير مسائله، من جميع القراءات القرآنية، التي تتمثل فيها أصح لغات العرب حتى إن شذت،  مع أن هذه القراءات في كل الأحوال أقوى بكثير من سائر المرويات التي احتجوا بها، والتي ليسـت بقرآن،  ومع أن القرآن نفسه بصـرف النظر عن قراءاته يعد –كما لا يخفى- الينبوع الأعظم والبرهان الأقوم في مبانيه ومعانيه على حد سواء.
    لئن كان الحال كذلك عند البصريين والكوفيين، فإنني أجد في دراستي هذه أن الطبري الكوفي المنهج كان إلى البصريين أقرب فيما رموا به،  بينما وجدت الأخفش إلى الكوفيين أقرب فيما وصفوا به،  فقد وقفت في هذا القسم من البحث،على مواقف للأخفش من القراءات تتسم 
بالاعتدال والحرص على الاستفادة منها، أياً كانت درجتها، وعدم إهدار واحدة منها، كما كثر عنده توجيه ما لا يجري من القراءات على مقاييس قومه وقوانينهم، توجيها رفيقاً، لا قسر فيه ولا عنت ولا غلو،  خلافاً لما وجدته من الطبري .

ثانياً : موقف الطبري والأخفش من الاستشهاد بالحديث الشريف : 

 ليس من مسلم ينكر أن النبي  أفصح العرب،  ولا أن كلامه الثابت عنه حجة في اللغة، كما هو حجة في الشرع،  وبتتبع تاريخ العلماء النحويين،  لا تكاد ترى أحداً من متقدميهم احتج  به في تقرير القواعد النحوية، أما متأخروهم فقد اختلفوا في الاحتجاج به اختلافاً واسعاً، ليس هذا موطن الإسهاب فيه ودراسته،  ويمكن إجمال أسباب هذا الصنيع من متقدمي النحاة وبعض متأخريهم في أمرين : 

1- جواز رواية الحديث بالمعنى . 
2- وقوع اللحن فيما روي من الحديث، وذلك لأن كثيراً من الرواة للحديث كانوا من الأعاجم (1) .
  والطبري، والأخفش، شأنهما شأن متقدمي النحاة،لم يكونا يريان -على الأرجح- الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، أما الأخفش فلم يرد في معانيه حديث واحد، يستشهد به على مسألة نحوية .

   وأما الطبري فمع كونه إماماً في الحديث،  قال عنه النووي : " إنه من طبقة الترمذي والنسائي " (2)،  ومع احتجاجه بالحديث في مواضع كثيرة لتفسير عبارة أو كلمة قرآنية،  أو لتبيين آية منسوخة،  أو لبيان حكم فقهي . 
مع صنيع الطبري ذلك كله في تفسيره، لم يستشهد بالحديث النبوي الشريف في المسائل النحوية إلا ثلاث مرات في موضعين : 

1- ما أورده في قوله تعالى : ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ( (3) حيث قال الطبري : 

" في الكلام محذوف استغني بدلالة ما ظهر من الكلام منه،  وهو مرافع ( خصمان ) وذلك
( نحن ) ،  وإنما جاز ترك إظهار ذلك مع حاجة الخصمين إلى المرافع،  لأن قوله خصمان فعل للمتكلم،  والعرب تضمر للمتكلم،  والمكلم المخاطب ما يرفع أفعالها ...  وإنما يفعلون ذلك كذلك؛ لأنهما حاضران يعرف السامع مراد المتكلم إذا حذف الاسم،  وأكثر ما يجيء ذلك في الاستفهام،  وإن كان جائزاً في غير الاستفهام،  فمن ذلك قوله ( خصمان ) .
ومنه قول الشاعر : 

وَقُوْلا إِذَا جَاوَزْتُمَا أَرْضَ عَامِرٍ       وَجَاوَزْتُمَا الْحَيَّيْنِ نَهْدَاً وَخثْعُمَا
                 نَزِيْعَانِ مِنْ جُرْمِ بْنِ زِبَّانَ أَنَّهُمْ         أَبَوْا أَنْ يُمَيِّزُوا فِي الْهَزَاهِزِ أَعْجَمَا

وقول الآخر : 

                  تَقُوْلُ ابْنَةُ الْكَعْبِيِّ يَـوْمَ لَقِيْتُهَا        أَمُنْطَلِقٌ فِي الْجَـيْشِ أَمْ مُتـَثَاقِلُ
ومنه قولهم : " مُحْسِنَةٌ فهيلي " . 

وقول النبي  : " آئِِبُوْنَ تَائِبُوْنَ " وقوله : " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " كل ذلك بضمير رفعه "(1) 

2- ما جاء عند الطبري في قوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((  ( (2) حيث قال : 

" قرئ ( سلفاً ) بفتح السين واللام،وإذا قرئ كذلك احتمل أن يكون مراداً به الجماعة، والواحد، والذكر، والأنثى، لأنه يقال للقوم : أنتم لنا سلف،  وقد يجمع فيقال : هم أسلاف،  ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله  أنه قال : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلافَاً "(3) .

والذي يظهر للمتأمل في هذين الموضعين، ولا سيما الأول، هو أن الطبري أورد الحديث مستشهداً به من باب الاستئناس، وتعدد الأدلة على المسألة، لا على سبيل الاستشهاد لتأصيل المسألة نحوياً.  
يؤيد ذلك ويعززه إيراده للحديثين بعد إيراده للشاهدين الشعريين وشاهد نثري ثالث . 

    ولو أن الطبري قصد من ذكر الحديث تأصيل المسألة نحوياً، لكان تقديم الحديث بقدسيته، وشرفه، ومكانة قائله، أولى من تقديم شواهد شعرية أو نثرية لا يعلم قائلها .

كما يعضد ذلك أيضاً،  ورود الحديثين نفسيهما عند الفراء في معانيه، وفي نفس هذه الآية(1)،  مما يدل على أن الطبري في استشهاده بهذين الحديثين كان تابعاً لاستشهاد الفراء بهما .

إذن : يمكن أن نخلص فيما يتعلق بموقف الطبري والأخفش من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، هو أن موقفهما متقارب، إن لم يكن متطابقاً،  شأنهما في ذلك شأن باقي النحويين القدماء،  فليس للموقف من الحديث النبوي الشريف - إذن - أثر في الخلاف النحوي القائم بين الطبري والأخفش . 

ثالثاً :   موقف الطبري والأخفش من الشواهد الشعرية : 

   سأل عمر بن الخطاب -  - عن معنى قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((  ( (1)  وهو على المنبر، فقال : " يا أيها الناس،  ما تقولون في قول الله عز وجل : ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (،  فقال شيخ من بني هذيل : هي لغتنا يا أمير المؤمنين،  التخوف : التنقص،  فخرج رجل،  فقال يا فلان : ما فعل دَيْنُك ؟ قال تخوفته، أي : تنقصته، فرجع فأخبر عمر، فقال عمر،  أتعرف العرب ذلك في أشعارهم ؟ قال : نعم،  قال شاعرنا أبو كبير الهذلي،  يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تَمَكِهِ واكتنازه :

تَخَوَّف الرَّحلُ مِنْها تَامِِكَاً قَرَدَاً       كَمَا تخَوَّفَ عُودُ النَّبْقَةِ السَّفََنُ (2)
فقال عمر:"يا أيها  الناس،عليكم بديوانكم شعر الجاهلية،فإن فيه تفسير كتابكم،ومعاني كلامكم"(3).

لذلك كان الشعر مصدراً من المصادر الأساسية، التي اعتمد عليها النحويون في تقرير المسائل النحوية، وهذا ما انتهجه كل من الطبري والأخفش، إذ لم يكد الواحد منهم يتعرض لمسألة نحوية إلا ويعرض فيها شاهداً شعرياً . 

أ - موقف الطبري من الشواهد الشعرية : 

    اعتمد الطبري كثيراً على الشواهد الشعرية في عرضه لآرائه النحوية، واستدلالاته، وترجيحاته، ولا غرو في ذلك، وهو الموسوعة في عدد من العلوم والفنون، التي كان الشعر من بينها، ولذلك قال عنه شيخه ثعلب :" قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء، قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة " (4).
وفي ذلك قال جولد تسيهر : "ولا غرو فإنه في علوم اللغة،  ولا سيما في الخبرة بالشعر القديم،

  لم يكن أقل امتيازاً منه في علوم الحديث والتاريخ، واستطراداته اللغوية في كتاب التفسير، تشهد إلى مدى بعيد بصحة هذه الشهرة التي نالها،  فإن ما اضطلع به في تفسيره للقرآن مما يتصل بالناحية اللغوية، لهو ركاز لا تقدر نفاسته في بحث مفردات اللغة" . (1) 

ويمكن أن ألخص موقف الطبري من الشواهد الشعرية فيما يأتي : 

1- بلغ عدد الشواهد النحوية الشعرية التي استشهد بها الطبري في تفسيره - حسب إحصاء صاحب رسالة الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري - خمسة وثلاثين ومائتي شاهد شعري، نسب منها إلى أصحابها ثلاثة وسبعون شاهداً منها فقط، فيكون بذلك قد نسب الثلث،ولا سيّما أن النحويين الأوائل لا يلتزمون نسبة الأبيات إلى أصحابها، ولا يكثرون منه(2)0 
وذكر صاحب رسالة  " الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري " أنه أحصى الشواهد التي لم يذكرها أحد  ممن قبله،  ممن نقل عنهم الطبري فبلغت واحداً وخمسين  شاهداً  شعرياً(3) . 

2-     تتضح من خلال الشواهد الشعرية التي أوردها الطبري النزعة الكوفية له،  إذ إن كثيراً من شواهده جاء مطابقاً لما رواه الكوفيون قبله،  بينما هو عند البصريين جاء برواية مخالفة  . 

                 هذا من جهة،  ومن جهة أخرى فإنه يبني على الشاهد الشعري الواحد مسألة نحوية،  بينما يعد ذلك البصريون نادراً أو شاذاً أو أنهم يؤولونها بحسب ما ينطبق مع قواعدهم العامة، " لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع،  ولا يقيسون على الشاذ " (4) 
                فالطبري لا يلزم نفسه بالشواهد الكثيرة في اعتماده قاعدة نحوية، لذلك ينقل عن العرب البيت الواحد،  مكتفياً به لتقرير رأيه .

من ذلك قوله :" إن (لات) تجر ما بعدها،  حيث اعتمد في ذلك بيتاً واحداً وهو قول الشاعر : 
نَدِمَ الْبُغَاةُ وَلاتَ سَاعَةِ مَنْدَمٍ         وَالْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِـيْهِ وَخِيْمُ (5)
   وقد تعدى مذهبه ذلك، إلى نقل اللغة الضعيفة التي اقتصر استعمالها على بعض العرب،  منها رفع ( بين ) في بيت المهلهل : 

                 كَأَنَّ رِمَاحَهُمْ أَشْطَانُ بِئْـرٍ         بَعِيْدٍ بَيْنُ جَـالَيها جَـرُورِ

وعلى الرغم من اعتراف الطبري بضعف هذه اللغة وقلتها،  فإنه يقبلها،  حيث يقول:  " غير أن الأغلب عليهم في كلامهم النصب فيها " (1) .

   ومما اعتمده الطبري من شواهد الكوفيين،  وأَصَّل عليه قاعدة نحوية،  ما جاء في قوله تعالى :
 ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (2)،  حيث قال الطبري : " فإن قال قائل : فأين الخبر في قوله : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( قيل له : إن العرب قد تجتزئ في منطقها ببعض من بعض، إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن وكافياً منه ... كما قال نابغة بني ذبيان : 

كَأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَني أُقَيْشٍ           يُقَعْقعُ خَـلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ
  يريد : كأنك من جمال بني أقيش جمل يقعقع،  فاكتفى بما ظهر،  وكما قال الفرزدق بن غالب : 

                  تَـرَى أَرْبَاقَهـُمْ مُتَقَلـِّدِيْهَا           إِذَا صَدِئَ الْحَدِيْدُ عَلَى الْكُمَاةِ .

    يريد : متقلديها هم،  فحذف (هم)،  إذ كان الظاهر من قوله: أرباقهم دالاً عليها " (3) .

  فالطبري يجوز عدم إبراز الضمير،  وقد ذكر ابن الأنباري الشاهد الثاني في المسألة الثامنة على أنه من شواهد الكوفيين في عدم وجوب إبراز الضمير في اسم الفاعل، إذا جرى على غير من هو له (4) .
أما البصريون فإنهم يوجهون إبراز الضمير،  ويقدرون البيت : ترى أصحاب أرباقهم،  إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (5) .

   ومنه كذلك ما جاء عند الطبري في قوله تعالى :  ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (1) حيث يرى الطبري أن واو العطف هنا زائدة، فقال : 

  " المعنى : حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم ... من المقدم الذي معناه التأخير،  وإن الواو دخلت في ذلك ومعناها السقوط، كما قلنا في ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (2) معناه ناديناه، وهذا مقول في (حتى إذا) وفي (لما)، ومنه قول الله عز وجل :
 ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (3)، ثم قال:( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (4) ومعناه: اقترب،  كما قال الشاعر : 
حَتَّى إِذَا قمِلَتْ بُطُونُكُمْ          وَرَأَيْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ شَبُّـــــوا

                وَقَلَبْتُمُ ظَهْرَ الْمِجَـنِّ لَنَا          إِنَّ اللَّئِيْمَ الْعَـاجِزُ الْخَـبُّ (5)
  والقول بجواز مجيء واو العطف زائدة، هو قول الكوفيين ولا يجيز البصريون ذلك (6) .

3- لم يكن يحد شواهد الطبري حدود مكانية،  شأنه في ذلك شأن نحويي الكوفة،  فقد احتج بشعر رؤبة بن العجاج، والفرزدق، وجرير، وأوس بن حجر، ومتمم بن نويرة، ومسكين الدارمي من بني تميم . كما احتج بشعر الكميت بن معروف الأسدي، واحتج بشعر أبي ذؤيب،  وأبي خراش، والجربي من بني هذيل، كما احتج بشعر من تنقل في أطراف الجزيرة العربية غير عابئ بما يشوب لغته من لكنة تضعف فصاحته، كاستشهاده بشعر زياد الأعجم الذي لقب بالأعجم لأن في لسانه عجمة ! وقد ولد في أصفهان ونشأ بها،  وقضى حياته متنقلاً في الحواضر إلى أن مات في خراسان(7) ومع ذلك فقد احتج الطبري بشعره .

    هذا المنهج الواسع في الاحتجاج بالشواهد الشعرية، دون النظر إلى ضابط المكان، يظهر عدم اهتمام الطبري بما وضع من قيود عند بعض النحاة، ولا سيما بصريهم، فهو يأخذ ما يخدم غرضه وطلبه، من دون قيد مكاني لشواهده، متبعاً في ذلك المنهج الكوفي .

4- من حيث الزمن الذي قيل فيه البيت،  نجد الطبري يستشهد بشعر الشعراء الذين أجمع جمهور العلماء على جواز الاستشهاد بشعرهم،  مثل شعراء العصر الجاهلي،  والمخضرمين،  وشعراء صدر الإسلام،  والعصر الأموي،  ولم أجده قد استشهد بشعر المولدين .

   فإبراهيم بن هرمة كان آخر من استشهد الطبري بشعره في تفسيره،  وهو المتوفى سنة ست وسبعين ومائة للهجرة،  ويسبقه من الشعراء الذين احتج الطبري بشعرهم، الرماح بن أبرد، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة للهجرة،  وكلاهما كانا من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، حيث لم يستشهد بشعر أحدٍ ممن عاصرهما، وهذا يدل على أن الطبري التزم بالاستشهاد بشعر من يحتج بشعرهما من متقدمي الشعراء . 

    والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الطبري لم يتعمد التشدد في الزمن الذي وضعه البصريون للاحتجاج، لأن الإخلال بالمكان، والتنقل لدى القبائل العربية، وعدم التقصي الدقيق في ذلك، يتبعه عدم التشدد الزماني، ذلك لأن الغاية من القيود الموضوعة في الاحتجاج، هي الابتعاد بقواعد العربية عن كل تأثر بما جاورها من دخيل وعجمة، وأي عجمة تدخل العربية لأسباب زمانية أو مكانية، فإنها تنال من نقائها، ومن يتساهل في مكان لا بد أن يكون الضابط الزماني عنده لا قيمة له، وهذا ما ينطبق على منهج الطبري في الاحتجاج بالشواهد الشعرية .
ب - موقف الأخفش من الشواهد الشعرية : 

  اعتمد الأخفش كثيراً على الشواهد الشعرية في تقرير آرائه النحوية، إذ لم يكد يعرض الأخفش مسألة نحوية إلا ويستشهد فيها ببيتٍ شعري أو أكثر . 

ويمكن أن ألخص موقف الأخفش من الشواهد الشعرية فيما يلي : 

1- بلغ عدد الشواهد النحوية الشعرية التي استشهد بها الأخفش في معانيه سبعة عشر وثلاثمائة

 شاهد شعري (1)،  لم يتعد ما عزاه منها إلى أصحابها الثلاثين موضعاً شعرياً . 

وتجدر الإشارة إلى أنه ينسب الشاهد لقائله في موضع،  ثم يذكره في موضع آخر دون نسبة،  من ذلك ما نراه في استشهاده على إعمال ( من ) وهي زائدة،  حيث قال :" قال الفرزدق : 

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنُوْبَ لَها         إِليَّ لاقَتْ ذَوُو أَحْسَابِهَا عُمَرَاً (2)
  وفي موضع آخر من كتابه أراد أن يستشهد على إعمال (أن) وهي زائدة فقال:"وقد جاء في الشعر: قال: 

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنُوْبَ لَها       إِليَّ لاقَتْ ذَوُو أَحْسَابِهَا عُمَرَاً (3)
فقد ذكر الفرزدق في الموضع الأول، ولم يذكره في الموضع الآخر . 

وربما كان سبب إغفال عزو الأخفش بكثير من الشواهد، هو أنه لم يكن يعنى في كتابه - خلافاً لأبي عبيدة في مجازه - بالأخبار ورواية الشعر ورواته .
2- تتضح - من خلال الشواهد الشعرية التي أوردها الأخفش - النزعة البصرية له،  إذ إن كثيراً من شواهده جاءت مطابقة لما رواها البصريون قبله،  بينما هي عند الكوفيين جاءت برواية مخالفة . 

   ومن ذلك ما أورده الأخفش عند قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( 
(((((((((((( ( (4) حيث أثبت فيها إبطال عمل (أن) المصدرية إذا حذفت من غير عوض، سالكاً

 بذلك مسلك أصحابه البصريين حيث قال : 
" فرفع هذا - يعني ( تسفكون ) - لأنه كل ما كان من الفعل على : يفعل هو، وتفعل أنت، وأفعل أنا، ونفعل نحن، فهو أبداً مرفوع،  لا تعمل فيه إلا الحروف التي ذكـرت لـك مـن حـروف النصب،أو حروف الجزم، والأمر والنهي والمجازاة، وليس شيء من ذلك ههنا،  وإنما رفع بموقعه في موضع الأسماء ...قال :  ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( ((((( 
(((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (1) فإن شئت جعلت (لا يسمعون) مبتدأ، وإن شئت قلت: هو في معنى: أن لا يسمعوا، فلما حذفت (أن) ارتفع، كما تقول : أتيتك تعطيني، وتحسن إلي، وتنظر في حاجتي، ومثله: مره يعطيني، إن شئت جعلته على: فهو يعطيني. وإن شئت على : أن يعطينيَ،  فلما ألقيت ( أن ) ارتفع،  قال الشاعر : 
أَلا أَيُّ هَذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرُ الْوَغَى        وَأَنْ أَتْبَعَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيْ
فـــ ( أحضر ) بمعنى أن أحضرَ " (2) كما استشهد الأخفش بالبيت نفسه على المسألة ذاتها سالكاً فيها مسلك البصريين أيضاً، وذلك في موضع آخر في معانيه، وهو عند قوله تعالى :
 ( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( (3)  حيث قال : فلم يذكر فيها ( أن )،  لأن هذا يدل على المعنى،  وقال الشاعر : 
أَلا أَيُّ هَذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرَ الْوَغَى        وَأَنْ أَتْبَعَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيْ

أراد : أن أحضرَ الوغى " (4) . 
فالأخفش هنا روى البيت في كلا الموضعين على نحو ما رواه سائر البصريين، بينما الكوفيون ومنهم الطبري - يوردون هذا البيت برواية النصب في (أحضرَ)، مستدلين به على عمل ( أن ) المصدرية المحذوفة  من غير بدل (5) .    
وفي ذلك يقول الطبري في قوله تعالى : ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( (6 ) . 

 " ( فك رقبة أو أطعمَ ) أوجه في العربية من الآخر،  وإن كان للآخر وجه معروف،  ووجهه أن تضمر ( أن ) ثم تلقى،  كما قال الشاعر (7) :وساق البيت بالنصب،  
ثم قال : بمعنى : ألا أيهذا الزاجري أن أحضر الوغى،  وفي قوله : (وأن أشهد) الدلالة البينة على أنها معطوفة على ( أن ) أخرى مثلها قد تقدمت قبلها " (1) .
3- وضوح النزعة البصرية في الشواهد الشعرية لدى الأخفش،  لم يمنعه من الخروج عن هذه النزعة،  ومخالفة المنهج البصري في الشاهد الشعري النحوي .
    إذ إننا نجد الأخفش - وفي أكثر من موضع - يبني المسألة النحوية على الشاهد الشعري وحده،  ومن ذلك تجويزه مجيء ( الذي ) للجمع في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (2)،  حيث احتج بقول الشاعر : 

فَإِنَّ الَّذِيْ حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ           هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ (3) .

فهو بذلك يقترب في موقفه من الشاهد الشعري من الكوفيين بما فيهم الطبري .

ج - مدى الخلاف بين الطبري والأخفش في موقفهما من الشواهد الشعرية،  وأثره على الخلاف النحوي بينهما : 

   مما سبق عرضه، يمكن أن نتبين الأمور الآتية : 

1- كانت الشواهد الشعرية عند الأخفش في معانيه أكثر من الشواهد الشعرية عند الطبري في تفسيره، مع كونه موسوعياً،  وذلك لأن تخصص الأخفش في معانيه في العربية وفنونها، جعلته هو الأكثر في استشهاداته الشعرية،  حيث بلغت سبعة عشر وثلاثمائة شاهد، في مقابل خمسة وثلاثين ومائتي شاهد نحوي عند الطبري في تفسيره .

وهذا يوحي بأن اعتماد الأخفش على الشواهد الشعرية في تقرير مسائله النحوية كان أكبر من الطبري .

وربما أشار ذلك إلى العمق الذي كان يتسم به الأخفش أثناء عرضه للمسائل النحوية واستدلالاته عليها أو لها .

2- تمسك كل من الطبري والأخفش بالنزعة المذهبية التي ينتمي إليها كل واحد منهما في الموقف من الشاهد الشعري جعل الخلاف بينهما في هذا الجانب مؤثراً إلى حد بعيد في الخلاف النحوي القائم بينهما،  وظهر هذا في مسائل نحوية عدة مما درست،  حيث كان اختلاف الموقف من الشاهد النحوي سبباً في الخلاف بينهما في المسألة كلها (1)  .
3- خروج الأخفش عن النزعة البصرية -أحياناً- في الموقف من الشواهد الشعرية،  ببنائه المسألة النحوية على شاهد شعري واحد،  جعله يقترب قليلاً من الطبري،  فتقل لذلك الفجوة النحوية بينهما في بعض من المسائل(2).
رابعاً : موقف الطبري والأخفش من كلام العرب المنثور : 

    انصبت عناية النحويين منذ القدم على لغة بادية العرب،  فقد قعدوا ما سمعوه من العرب،  بعد أن انطلقوا في رحلتهم إلى الجزيرة العربية، بحثاً عن اللغة في موطنها الأصلي، الذي حافظ على نقائه وصفائه .

    لم يكن الهدف من الرحلة جمع اللغة فحسب،  بل كان الهدف تقصي أصولها، التي لم تخالطها لغة غريبة . لذلك فقد أوغلوا في الجزيرة العربية، مبتعدين في ذلك عن القبائل التي تأثرت بغيرها من الأمم المجاورة،  فكلما كانت القبيلة ضاربة عمق الجزيرة العربية، كانت أكثر نقاء وصفاء في اللغة التي تتداولها فيما بينها ، وكلما كانت القبيلة متطرفة في موطنها،  قريبة من أطراف الجزيرة العربية، كانت أشد تأثراً بلغة القوم الذين تجاورهم،  وهذا بدوره يضعف اللغة نتيجة للتأثر والتأثير الحاصلين بالتمازج والاحتكاك .

    من هنا وقع الخلاف بين النحويين في أي القبائل تؤخذ عنهم اللغة . 

فالبصريون أخذوا عن قبائل الوسط مثل : قيس، وتميم، وأسد، وطيء، وهذيل،  لأنها تسكن نجداً والحجاز،  بعيدة عن أي تأثر،  ولم يأخذوا عن لخم، وجذام، وقضاعة، وغيرها،  لأنها استقرت أطراف البادية (1) .
   لذلك كان البصريون أكثر تشدداً في الأخذ عن العرب، يستبعدون كل لغة نطقتها قبيلة عربية عاشت في أطراف الجزيرة .

  و الكوفيون أكثر توسعاً، فقد تساهلوا في قبول المسموع مكاناً وزماناً، ما دام الناطق به عربياً، لذلك أخذوا عن العرب جميعهم، سواء أكان موطنهم عمق الجزيرة أم أطرافها،  إضافة إلى أخذهم عن المتأخرين. 
   وفي ذلك يقول الرياشي البصري مفاخراً أهل الكوفة : " إنما أخذنا اللغة عن حرشة الضباب، وأكلة اليرابيع،  وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد،  أكلة الكواجيخ والشوازير" (2)
أ - موقف الطبري من كلام العرب المنثور : 
  يكاد الاستشهاد بالنثر عند الطبري يتساوى مع الاستشهاد بالشعر،  حيث نجد الطبري في كثير من المسائل النحوية التي يتناولها يمزج بين الشواهد الشعرية والشواهد النثرية .

   ومن ذلك ما جاء عنده في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (1) حيث يقرر الطبري مجيء (كاد) بمعنى النفي أو بمعنى (أراد) أو أنها تأتي زائدة،  فيقول : 

" وذكر أنه حكي عن العرب أنهم يقولون : أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم،  وقال : معناه : لا أنزل إلا عليهم،  قال : وحكي : أكاد أبرح منزلي،  أي : ما أبرح منزلي،  واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء : 

كَادَتْ وَكِدْتُ وَتِلْكَ خَيْرُ إِرَادَةٍ         لَوْ عَـادَ مِنْ عَهْدِ الصَّبَابَةِ مَا مَضَى

وقال : يريد بكادت : أرادت،  قال : فيكون المعنى : أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى،  قال : ومما يشبه ذلك قول زيد الخيل : 

             سَرِيْعٌ إِلى الْهَيْجَاءِ شَـاكٍ سِلاحُهُ         فَمَـا إِنْ كَـادَ قِـرْنُهُ يَـتَـنَفَّسُ
وقال : كأنه قال : فما يتنفس قرنه،  وإلا ضعف المعنى،  قال : وقال ذو الرمة : 

             إِذَا غَيّـَرَ النَّأْيُ المحبِـيْنَ لم يَكَـدْ        رَسِيْسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ (2 )
ويتضح موقف الطبري من كلام العرب المنثور فيما يأتي : 

1- تكاد الشواهد النثرية عند الطبري تكون بمنزلة الشواهد الشعرية عنده من حيث الكثرة والاعتماد عليها في تقرير المسألة،  وكذا في ترتيبها من بين أدلة المسألة الواحدة،  وذلك كما في النقل السابق من تفسير الطبري .
فقد روى الطبري في تفسيره نحواً من خمسين وثلاثمائة شاهد نثري (3) .

2- وسع الطبري من دائرة نقله للغات ولهجات القبائل،  والاعتداد بالمسموع منها،  فلم يلتزم بتحديد اللغويين والنحاة، للقبائل التي تؤخذ عنها اللغة،  وهذا مظهر من مظاهر مذهبه الكوفي ؛ حيث جنح الطبري إلى هذا المنهج بتوسعه في السماع،  غير عابئ بالحدود المكانية،  مؤثراً التساهل من غير أن يملك ميزاناً دقيقاً يلتزم به لتحديد ما يأخذه . 

   فالعرب - عند الطبري - كلهم على درجة واحدة، من حيث روايتهم وحجتها،  لذلك لم يجد الطبري حرجاً في عدم التحري عن كل مسموع،  لأن العربية الفصحى تؤخذ عن أصحابها، سواء أكانوا معتصمين في البادية،  أم كانوا مستقرين في أطراف الجزيرة، يؤثرون فيمن جاورهم من الأعاجم، ويتأثرون بهم .

   فقد روى الطبري عن إحدى وثلاثين قبيلة من قبائل العرب،  منها ست عشرة قبيلة من القبائل المعزولة عن الأمم الأخرى المحتج بكلامها، ومنها خمس عشرة قبيلة من القبائل غير المحتج بكلامها، إذ كانت مظنة الاختلاط بالأمم الأخرى (1) .
3- مثلما كان الطبري متوسعاً في الحدود المكانية للقبائل العربية التي احتج بها،  فقد كان متوسعاً - كذلك - في طريقة النقل عنهم،  كما كان قليلاً ما يصرح بالقبيلة التي يورد لغتها فهو يقول : " كقولهم : ربما فعلت كذا،  وربما جاءني أخوك " ويقول : " إنما تقول العرب : ... " و " سمعت الفصحاء من المحرمين تقول : ..." و "وذلك أن العرب تقول : ... " (2).
وقد جاء في تفسيره مما يدل على تساهله في طريقة النقل قوله : " ذُكِرَ سماعاً "، و "ذكر عن العرب سماعاً "، و"ذكر عن بعض العرب سماعاً"(3) وكل هذه المواضع لم يحدد فيها الطبري الناقل، ولا القائل، ولا قبيلته، ولعل السبب في ذلك - والله أعلم - كثرة نقل الفراء عن الثقات الذين وقفـوا بأنفسهم عـلى لغـات العـرب، حيث كان الطبري يدرك كل الإدراك - وهو ينقل عن الفراء هذه النقولات وغيرها- أنّ من ينقل عنه كان ثقة أمينا في نقله .

فالطبري إمام في القراءات والحديث، يهتم بصحة النقل وثبوته، ولذلك وجدته يقول في أكثر من موضع : " فإن يكن الذي نقل عن العرب صحيحا ... " 
ومن ذلك ما جاء عند قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((  ((((((((َ  ( (1)، حيث قال الطبري : 
" فإن يكن الذي حكى من حكى عن  العرب من السماع منهم الجواب ( بالواو ) و ( ثم )،  كهيئة الجواب بالفاء صحيحا،  فلا شك في صحة من قرأ ذلك ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (،  نصباً على جواب التمني بالواو،  على تأويل قراءة عبد الله ذلك بالفاء،  وإلا فإن القراءة بذلك بعيدة المعنى من تأويل التنزيل،  ولست أعلم سماعا ذلك من العرب صحيحا،  بل المعروف من كلامها الجواب بالفاء،  والصرف بالواو " . (2) 

4- لغات العرب عند الطبري - على الرغم من كونها حجة كلها - ليست في مرتبة واحدة من الفصاحة،  بل متفاوتة في ذلك،  فيها الفصيحة،  والصحيحة،  والجيدة،  والسائرة،  واللغة الأقيس،  والكثيرة،  والمعروفة،  والمشهورة،  والمستفيضة،  ولغة حي العرب،  واللغة القديمة،  ولغة محكية عن العرب،  وغير الفصيحة،  وغير الجيدة،  وغير الغالبة،  والقليلة،  والنادرة،  والشاذة (3) .

   ولكن القاعدة تبنى - عند الطبري - على اللغة الفصيحة،  والجيدة،  والمشهورة،  والمعروفة،  والكثيرة،  وأحيانا على القليلة والنادرة ؛ ولذلك حرص الطبري على إيراد اللغات المسموعة عن العرب،  ولم يهدر شيئا منها،  لأنها في رأيه كلها حجة، ولو كانت مخالفة للكثير .

4- بلغ عدد الأقوال التي استشهد بها الطبري على المسائل النحوية – حسب ماأحصاه صاحب رسالة " الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري " ستة عشر قولا نثريا (4) .
ب- موقف الأخفش من كلام العرب المنثور : 

 أفاد الأخفش كثيرا من لغات القبائل في تعليله للقراءات المختلفة،  وتعليله للتوجيه والآراء النحوية والإعرابية،  فيما عرض له من آي الذكر الحكيم .

ويتمثل موقف الأخفش من لغات العرب وكلامهم المنثور فيما يأتي : 

1- كان اتصال الأخفش بالقبائل العربية اتصالا مباشرا، وغير مباشر .

فكتاب الأخفش جاء مليئاً باللهجات، والشواهد النثرية من كلام العرب، يرويها عنهم بعدما سمعها منهم مشافهة. 
ومن ذلك قوله:" وسمعنا من العرب من يقول ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (1) ويقول : هي اللاتْ قالت ذاك،  فجعلها تاء في السكوت، و: هي اللاتِ فاعلم،  جرٌّ في موضع الرفع والنصب " (2) .

وغير ذلك كثير من نحو : " وقد سمعت أنا ذلك من العرب " (3)،  و " سمعت العرب الفصحاء يقولون ... " (4)،  و " سمعت من العرب من يقول ... " (5)،  و " وقد سمعنا ذلك من العرب الفصحاء ... " (6) .
وقد تكون رواية الأخفش عن العرب من طريق غير مباشر،  وذلك بالنقل على مشايخه من النحويين واللغويين .

فهو ينقل كثيرا عن يونس،  ومن ذلك قوله : " وزعم يونس أنه سمع أعرابيا فصيحا يقول : ما اشتكى شيئاً إلا خيراً " (7) .

   وينقل كذلك عن أبي الخطاب الأخفش الأكبر،  ومنه " قال الأخفش : سمعت بلعنبر تقول :

 صحاريّ ومعاطيّ،  فتثقل " (1) .

  كما نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى،  ومنه : " وزعم أبو عبيدة أنه سمع لام ( لعل ) مفتوحة ... " (2) .
1- وسع الأخفش من دائرة نقله للغات ولهجات القبائل،  والاعتداد بالمسموع منها،  إذ لم يلتزم الأخفش بتحديد اللغويين والنحويين للقبائل التي تؤخذ عنها اللغة،  وهو بذلك يقترب من المنهج الكوفي بتوسعهم جميعا في السماع .
    وقد روى الأخفش عن خمس عشرة قبيلة،  كان من بينها عدد من القبائل غير المحتج بكلامها،  إذ كانت مظنة الاختلاط بالأمم الأخرى (3 ) . 

فقد روى عن بني تميم، وقيس، وأسد، وطيء، ممن أجمع على الاحتجاج بهم ؛ كما روى عن أهل اليمن، وبكر بن وائل، وبني قشير، وغيرهم ممن نص عليه كثير من البصريين على عدم الاحتجاج بلغتهم (4).

3- لغات العرب عند الأخفش - على الرغم من كونها حجة كلها -ليست في مرتبة واحدة من الفصـاحة بـل هي متفـاوتة في ذلك،  فيـها الجيدة(5)، والكثيرة(6)،واللغة الأصل(7)، واللغة الوجه(8)، والشاذة(9)، والقليلة(10)، والرديئة(11)، والقبيحة(12 ) . 

ولكن القاعدة تبنى عند الأخفش من هذه اللغات جميعها،  فكلها عنده حجة . 
ج- مدى الخلاف بين الطبري والأخفش في موقفهما من كلام العرب المنثور،  وأثر ذلك في الخلاف النحوي بينهما : 

   من خلال ما سبق يمكن تحديد حجم الخلاف بين الطبري والأخفش فيما يتعلق بالموقف من لغات العرب والاستشهاد بشواهدهم النثرية،  من خلال ما يأتي : 
1- كان الأخفش أدق نقلاً عن هذه اللغات العربية،  وأقوى سنداً من الطبري،  إذ إن اتصال الأخفش بهذه اللغات مباشرة،  وأخذه عن تلك القبائل مشافهة كان له أبلغ الأثر في ذلك،   فلم أقف على نقل مباشر للطبري عن العرب .
بينما نجد الأخفش ينقل إلينا عبر معانيه سماعات مباشرة كثيرة عن العرب،  وقد أشرت إلى ذلك في موقفه من لغات العرب آنفاً (1) . 
والسبب  الأساس في ذلك هو أن الأخفش سبق الطبري بما يقارب قرناً من الزمان، فاختلط بمن يوثق بعربيتهم حيث لم تكن الألسنة بعد قد فسدت . 

2- كان الطبري أوسع في النقل عن القبائل،  فلقد روى الطبري عن إحدى وثلاثين قبيلة،  ليكون الأخفش - بتساهله النسبي في الأخذ عن القبائل - أكثر تشدداً،  وأبعد - نسبياً - عن المنهج الكوفي . 
3- التقى الاثنان في الاحتجاج ببعض القبائل غير المجمع على الاحتجاج بها ؛ فقد احتج كل منهما بأهل اليمن، وبكر بن وائل ،وبني قشير، وغيرهم ممن نص عليه البصريون على عدم الاحتجاج بلغتهم . 
4- اتفق كل من الطبري والأخفش على أن لغات العرب - مع كونها جميعها حجة عندهما - ليست بمرتبة واحدة،  فمنها الجيد ومنها الرديء،  ومنها الكثير ومنها القليل . 
إذن : يمكن القول بأن الموقف من لغات العرب عند الطبري والأخفش كان متقارباً إلى حد
 كبير،  حيث ابتعد فيها الأخفش عن النزعة البصرية ليقترب - إلى حد بعيد - من المنهج الكوفي بمن فيهم الطبري . 

ويبقى التوسع الزائد الذي ذكرته عند الطبري في النقل عن القبائل العربية كماً وكيفاً، كان له الأثر في الاختلاف بينه وبين الأخفش في بعض المسائل النحوية التي يرجح فيها الطبري رأياً مخالفاً لرأي الأخفش، معتمداً بذلك على لغة  من لغات العرب  .  

ثانياً :موقف الطبري والأخفش من القياس 

القياس هو حمل فرع على أصل لعلة(1)  .  

وقيل : هو حمل غير المنقول على المنقول، إذا كان في معناه ؛ كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل موضع، وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم(2)  .  

وقد عرف النحو بالقياس، لما لهذا الأصل من قيمة كبيرة فيه،  فقال الكسائي : 

إنمـا النَّحـو قِيَـاسٌ يُتَّبَع           وَبِهِ في كُـلِّ عِـلْمٍ يُنْتَفَعْ (3)
كما عني النحويون بالقياس منذ وقت مبكر، من لدن عبد الله بن أبي إسحاق الذي قيل: إنه
 " أول من بعج النحو، ومد القياس والعلل"(4)، ومروراً بالخليل الذي وصفه السيرافي بأنه "سيد قومه،  وكاشف قناع القياس في علمه"(5) ، وسيبويه، والأخفش، وعامة البصريين والكوفيين . 
أ - موقف الطبري من القياس : 

عرف الطبري القياس تعريفاً ينم عن استيعابه لدرجة حجيته،  وكيفية تطبيقه، ومسالك العلة فيه، حيث يقول في رده على من " أغفل سبيل القياس " (6) بأن القياس عنده هو : " تمثيل المختلف فيه،  بالأصل المجمع عليه " (7) 
كما عرفه في موضع آخر بأنه : " رد الفروع المختلف فيها إلى نظائرها من الأصول المجمع 
عليها " (8) ،  
ويمكن تحديد موقف الطبري من القياس فيما يأتي: 

1- خالف الطبري في القياس منهجه في السماع، باعتماده القياس على الشائع -فقط- عند القبائل التي حافظت على عزلتها في الجزيرة العربية مما أجمع النحويون على الاستشهاد بلغتهم،  بينما لم يقس على ما شاع عند القبائل التي عاشت في أطراف الجزيرة إذ كانت مظنة الاختلاط بغيرها من الأمم الأجنبية .

والطبري بذلك يبتعد - في هذا الباب - عن منهجه الكوفي الذي يعتمد القياس على لغة القبائل العربية جميعها،  من دون اعتبار لموطنها ومكان تنقلها .

    قال السيوطي : " عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام، جعلوه باباً أو فصلاً،  وليس بالجيد " (1) .
      فالطبري في تفسيره يأبى أن يقيس في توجيه قراءة أو إعراب كلمة،  إلا على الأفصح من كلام العرب،  وهو السبب الذي أدى به إلى أن يرفض الكثير من القراءات، المخالفة للإجماع، وللأفصح من كلام العرب،  وقد مر بنا رده قراءة ابن عامر،  وإنكاره قول الشاعر : 

فَزَجَجْتُهُ مُتَمَكِّـــنَاً        زَجَّ الْقَلُوْصِ أَبِيْ مُزَادَة (2)
وسأورد - بعد قليل - ما أؤيد به هذا الحكم .

2- ويبتعد الطبري أكثر عن المنهج الكوفي،  وعن منهجه هو نفسه في السماع حينما لا يتوسع كثيراً في دائرة القياس،  حيث أخذ القياس حيزاً قليلاً في تفسير الطبري،  فلم يعتد بالقياس إلا على ما شاع عند العرب وانتشر،  منكراً لذلك القياس على القليل النادر، والشاذ من لغة العرب، في أكثر من مرة . 
    ومما أورده الطبري في ذلك : 

أ - ما جاء عنده في قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( 
((((((((( ( (3) حيث جعل ( هوداً ) دالة على الجمع، قياساً على قول العرب : رجلٌ صَوْمٌ،  وقومٌ صَومٌ،  ورجلٌ فطرٌ،  وقومٌ فطرٌ،  ونسوةٌ فطرٌ،  بدلالة المصدر على الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث (1) .

ب - نصب ( لات ) لما بعدها على أنه خبر لها، قياساً على ( ليس )،  وذلك في قوله تعالى :
 ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (2) .
ج - إعمال ( ما ) الحجازية فيما بعدها، رفعاً ثم نصباً، قياساً على ( ليس )،  وذلك في قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((ً ( (3) .

د - حذف حرف الجر قياساً في الأفعال التي تتعدى بحرف الجر، نحو : أمرتك الخير، و أمرتك بالخير،  ورب ليلة بتها، و بت فيها، و جذبت الثوب، و جذبت بالثوب، وقد قاس الطبري حذف حرف الجر في هذه الأفعال قياساً على ما سمع عن العرب وأورد كثيراً من ذلك (4) . 

  ويظهر من استقراء استعمالات الطبري لهذا الأصل النحوي أنه يعمل - في كثير من الأحيان - على تقليص دوره وحجيته،  لأنه يأتي دائماً عنده - في ترتيبه لأدلة الاحتجاج - في الدرجة الأخيرة،  خصوصاً عند وجود النقل المستفيض أو الإجماع .
ب - موقف الأخفش من القياس : 

يمكن تحديد أهم معالم موقف الأخفش من القياس فيما يأتي : 

1- كان الأخفش مكثراً من استعمال القياس،  مولعاً به،  مما حداه ذلك إلى تأليف كتاب فيه أسماه ( المقاييس ) ، وقد تمادى الأخفش في استعمال القياس، حتى جاءت له مواقف فيه تجاوز بها القصد،  فاصطنع الصيغ وصنعها، وطرد القياس في الباب الواحد، وأجاز في كل أفراده ما يجوز لأحدها أو بعضها، بالسماع تسمحاً، وقاس شيئاً على شيء شبيه به شبهاً بعيداً،  كما قاس - كالكوفيين - على الشاهد الواحد، أو القليل النادر،  مع أنه كان من الواجب أن يقف تسامحه عند الحدود التي لا يؤذن فيها للقياس بأن تكون علة خفية أو بأن يتجاوز السماع أو يضاده،  لأن المراد في الحقيقة من القياس، أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا به فإنك تقيسه لا أنك تقيسه، مع وجود السماع (1) .
ومما جاء في توسع الأخفش بالقياس : 
1- قياسه ( إما ) في كونها غير عاملة شيئاً على ( أو )،  فهو يعرض لقوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (2) فيقول : 
" وإنما نصب، لأن (إما) هي بمنزلة ( أو )، ولا تعمل شيئاً، كأنه قال : هديناه السبيل شاكراً أو كفوراً،  فنصـبه على الحـال،  وكذا : رأوا ما يوعـدون العذاب أو الساعة،  فنصب على 
البدل " (3 ) . 
ب-توسعه في الحكم بالزيادة لبعض الحروف،  فهو يرى زيادة (من) في أكثر من موضع،  فقد حكم بزيادتها في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (4) حيث إنه يقيسها على قولهم: ما رأيت من أحدٍ،  يريدون : ما رأيت أحداً،  ثم يقول : 
" فإن قلت إنما يكون هذا في النفي والاستفهام فقد جاء في غير ذلك،  قال : ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (5) فهذا ليس باستفهام، ولا نفي،  وتقول : زيد من أفضلِها،  تريد : هو أفضلُها،  وتقول : قد كان من حديثٍ : يريدون : قد كان حديثٌ " (6) .
2- بدا الأخفش في بعض المواضع متشدداً جداً في القياس،  و ظهر فيها أكثر تشدداً من قومه البصريين، ولعل مرد تشدد الأخفش في القياس النحوي في بعض الأحيان - كالبصريين - وتسامحه فيه في أحيان أخرى - اقتداءً بالكوفيين - هو انتقاله من البصرة إلى بغداد،  واتصاله بالكوفيين،  وتأثره بآرائهم وتسمحاتهم،  ثم عودته إلى البصرة وإقامته فيها وانقطاعه بذلك عن مشافهة الكوفيين،  مما أعاده ثانية الى شيء من منهج البصريين المتشدد في القياس (1) .
     ومما أورده الأخفش متشدداً فيه في القياس،  منعه إيلاء ( إن ) وأخواتها معمول خبرها إذ إن هذا المنع يعد تشددا منه، فقد أجاز ذلك غيره قياسا على ما سمع من قول الشاعر : 

فَلا تَلْحَنِـيْ فِيْهَا فَإِنَّ بِحُبِّهَا        أَخَاكَ مُصَابُ الْقَلْبِ جُمٌّ بَلابِلُهُ (2) .
وهذا ما حدا بالدكتور عبد الأمير الورد بأن يحكم على الأخفش بأنه يظهر - في القياس - بمظهرين مختلفين،  يمثل كل منهما مرحلة من مراحل التفكير عنده،  فهو في المظهر الأول متشدد مضيق في القياس،  وهي المرحلة البصرية،  لأن طابع البصريين كان التشديد و التلدد .

    وهو في المظهر الثاني متسامح، متسع الصدر، والأفق في القياس، وهي المرحلة الكوفية،  لما عرف عن الكوفيين من تسامح واتساع أفق (3) .
إذن : يمكنني أن أخلص في نهاية الحديث عن موقف الطبري والأخفش من القياس،  إلى أنه حصل بينهما في هذا الأصل النحوي تبادل في المناهج،  إذ أخذ فيه الطبري بمنهج البصريين أصحاب الأخفش،  بينما أخذ فيه الأخفش بمنهج الكوفيين أصحاب الطبري،  مما أثر ذلك على 
الخلاف النحوي بينهما في عدد من المسائل، كتجويز الأخفش زيادة ( من ) ومنع ذلك من قبل الطبري (4) . 
ثالثاً :  موقف الطبري والأخفش من الإجماع 

    الإجماع هو : اتفاق مجتهدي أمة محمد (صلى الله عليه وسلم ) بعد وفاته،  في حادثة،  على أمر من الأمور،  في عصر من العصور (1) . 

    ويشترط في الإجماع في كل من الفنون،  أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر،  فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل،  بجهلهم به،  فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء،  وفي الأصول قول جميع الأصوليين،  وفي النحو قول جميع النحويين،  وخالف ابن جني،  فزعم في كتاب الخصائص(2) أنه لا حجة في إجماع النحاة (3) .
وللإجماع أنواع ثلاثة :
1- إجماع الرواة : وهو اتفاق الرواة على أن لشاهد ما رواية واحدة،  أو روايتين،  وقد عده أبو البركات الأنباري حجة (4) . 

2- إجماع العرب : وهو أن يطبق العرب على النطق بشيء واحد في نوع من الكلام،  كإطباقهم على رفع الفاعل،  أو على الامتناع عن النطق بنمط ما في نوع من الكلام،  كامتناعهم عن جر الفعل بالحرف أو الإضافة،  قال السيوطي : " وإجماع العرب - أيضاً - حجة،  ولكن أنى لنا بالوقوف عليه"(5) .
3- إجماع النحويين : وهو اجتماع أهل البلدين البصرة والكوفة (6) . 
1 ـ    موقف الطبري من الإجماع : 

انطلاقاً من وجوب اعتماد الحجة والدليل في تفسير القرآن الكريم، كان الطبري يعتبر الإجماع أصلاً ثابتاً في التفسير، لا يجوز الخروج عنه . 

وفي ذلك يقول الطبري : " وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه، حجة على من بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم به الحجة نقلاً وقولاً وعملاً" (1) . 

      ولذلك فقد كان الطبري صارماً - إلى حد بعيد - في وجوب الأخذ بالإجماع، سواءً في القراءات، أو التفسير، أو الفقه، وكذلك وجدناه يفعل في العربية والنحو . 
فقد نقل الطبري الإجماع عن ثلاث فئات : 
الأولى : إجماع النحويين أو العرب أو أهل العربية : ومنه : 

1-    ما أورده من إجماع النحويين على تخطئة : " سرني تقوم يا هذا " وذلك عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (2)حيث قال الطبري : 
 " وقال بعض نحويي أهل البصرة (3) : تأويل ذلك : لا يكن منكما قرب هذه الشجرة،  فأن تكونا من الظالمين،  غير أنه زعم أن ( أن ) غير جائز إظهارها مع ( لا )،  ولكنها مضمرة لا بد منها؛ ليصح الكلام بعطف اسم وهو ( أن ) على الاسم،  كما غير جائز في قولهم : ( عسى أن يفعل ) : عسى الفعل،  ولا في قولك : ( ما كان ليفعلَ ) : ما كان لأن يفعل .
     وهذا القول الثاني يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل : سرني تقوم يا هذا،  وهو يريد: سرني قيامك،  فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل : ( لا تقم ) إذا كان المعنى : لا يكن منك قيام،  وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل :  لا تقم،  وفساد قول القائل ( سرني تقوم ) بمعنى : سرني قيامك،  الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي أن مع ( لا ) التي  في قوله :  ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (  ضمير ( أن )" (4) .
2-ما جاء عند قوله تعالى:  (  ((((((( (((((((((( ((((((((( (  (1) حيث قرر إجماع أهل المعرفة بلغات العرب، على جواز إضافة الاسم المبني من فَعَل و يَفْعَل، و إسقاط النون وهو بمعنى الاستقبال، فقال: " لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنها في إجازة إضافة الاسم المبني من 
( فعل ) و ( يَفْعَل ) وإسقاط النون،  وهو بمعنى يفعل وفاعل،  أعني: بمعنى الاستقبال وحال الفعل ولم ينقض " (2)
3- ما جاء عند قول البارئ جل وعلا : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (3 ) حيث حكى إجماع العرب على أن نعت اسم ( إن ) في موضع رفع إذا جاء
 
بعد تمام الخبر،  فقال : " (الذين آمنوا ( من نعت الأولياء . . . فإن قال قائل : أفي موضع رفع، أم في موضع نصب ؟  قيل : في موضع رفع،  وإنما كان كذلك، وإن كان من نعت الأولياء لمجيئه بعد خبر الأولياء،  والعرب كذلك تفعل خاصة في ( إن ) إذا جاء نعت الاسم الذي عملت فيه بعد تمام خبره رفعوه،   فقالوا : إن أخاك قائمٌ الظريفُ،  كما قال الله : ( (((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (4).  وكما قال: (  (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( 
(((((((( ( (5)،  وقد اختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها قيل ذلك ،  مع أن إجماع جميعهم على أن ما قلناه هو الصحيح من كلام العرب"(6)
4- ما جاء عند قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((  ( (7) .  حيث حكى الطبري الإجماع على أن الباء هنا زائدة فقال : "  وأما تنبت بالدهن  فأجمعوا على  أنها صلة " (8).

5- ما جاء عند قول الباري عز وجل : ( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((((  ( (1)،   حيث حكي  الإجماع على فتح سين (عسى ) مع الاسم الظاهر،   فقال : " أجمعت القراء - غير نافع - على فتح السين من ( عسيتم )،  وكان نافع يكسرها . والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح...  لأنه لم يسمع في الكلام : عسى أخوك يقوم،   بكسر السين وفتح الياء،   ولو كان صواباً كسرها إذا اتصل بها مكني،  جاءت بالكسر مع غير المكني، وفي إجماعهم على فتحها مع الاسم الظاهر الدليل الواضح على أنها كذلك مع المكني "(2)
الثانية : إجماع البصريين : 

ومما نقل فيه الطبري إجماع البصريين،  ما جاء عنده في قوله سبحانه : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (3) . حيث قال : 

   " معناه : من الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه،  فتكون ( من ) محذوفة من الكلام اكتفاءً بدلالة قوله : ( ((((( ((((((((( (((((((( (،  عليها وذلك أن ( أن ) لو ذكرت في الكلام كانت بعضاً لـ( من ) فاكتفى بدلالة ( من ) عليها،  والعرب تقول : منا من يقول ذلك، ومنا لا يقوله،  بمعنى : منا من يقول ذلك، ومنا من لا يقوله،  فتحذف ( مَن ) اكتفاء بدلالة ( مِن ) عليه، كما قال ذو الرمة :
فَظَلُّوا وَمِنْهُمْ دَمْعُهُ سَابِقٌ لَهُ         وَآخَرُ يَذْرِي دَمْعَةَ الْعَينِ بِالمهْلِ
     يعني : ومنهم من دمعه،  وكما قال الله تعالى  ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ( ( 4)،  وإلى هذا المعنى كانت عامة أهل العربية من أهل البصرة يوجهون تأويل قوله : (  ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (،   غير أنهم كانوا يقولون : المضمر في ذلك(القوم )، كأن معناه عندهم من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، يقولون نظير قول النابغة : 

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ         يُقَعْقِعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَن ّ

يعني : كأنك جمل من جمال بني أقيش  " (1)
الثالثة : إجماع الكوفيين : 

   ومما نقل فيه الطبري إجماع الكوفيين،  ما جاء عنده في قوله عز اسمه : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (2)،  حيث قال : 

" معناه :   ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباًً من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلم،  فيكون 
( ((((( ((((((((( (((((((( ( من صلة  ( الذين )،  وإلى هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة يوجهون الآية "(3 ) 
وعلى كل،  فلم تكن المواضع التي حكى الطبري فيها الإجماع النحوي كثيرة،  فهي لا تتجاوز العشرة، ولعل ذلك يعزى إلى أن الطبري لا يفصل ابتداءً في الآية نحوياً، إلا إذا كانت محل نزاع بين النحويين، فيقل لذلك إجماعهم فيها .
ب - موقف الأخفش من الإجماع : 

لم يكن مصطلح الإجماع قد اتضحت معالمه في عصر الأخفش،  وهذا ما يعلل عدم وجود هذا المصطلح في معانيه .
 إلا أني وجدت الأخفش يتناول هذا الأصل،  بمعنى  مقارب له،  بل بما يقتضيه،  كأن يقول : "لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو "  وهذا القول منه يفيد إجماع العرب وإجماع

 النحويين على تجويز شيء أو منعه . 

وقد أورد ذلك عند قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ( (1)،  حيث قال الأخفش : 

" وبلغنا أن الأعمش قال : بمصرخي،  فكسر وهذا لحن لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو"(2 ) .
فكأن الأخفش أراد هنا أن النحويين والعرب، أجمعوا على عدم جواز كسر ياء المتكلم إذا أضيف إليها جمع مذكر سالم . 
  وعلى كلٍ،  فإن حكاية الإجماع أو حكاية ما يقتضيه ويفيده، قليلة عند الأخفش،  إذ لم يتسن للأخفش الاطلاع على كل ما جمعه الرواة،  ولا على كل ما أجمع عليه علماء البصرة والكوفة،  نظراً لتقدمه .

   كما أن وقوفه على إجماع أهل البلدين وهو أحد الطرفين لا بد أن يكون ضيق النطاق . 

وهذا ما يعلل عدم وقوفي على أحد من الباحثين الذين درسوا منهج الأخفش من تعرض لهذا الأصل عنده . 

    إذن : يمكنني أن أخلص إلى أن الطبري أفاد من الزمان الذي عاش فيه - بتأخره عن الأخفش قرابة قرن - فأفاد من هذا الأصل،  واعترض به على بعض آراء الأخفش (3 ) ، واستدل به على ترجيحاته،  ليقوي به حجته،  في الوقت الذي لم يتسن للأخفش شيء منه، إلا على نطاق محدود .
السبب الثاني
اختلاف المصادر النحوية
المصدر الذي يستقي منه العالم - أياً كان فنه - لا بد أن يكون له تأثير على آرائه،  وصياغة فكره،  وطريقة عرضه،  وطبيعة منهجه،  ومنهج استدلالاته .

   ولقد كان لكل من الطبري والأخفش مصادر نحوية متعددة، مشتركة ومتباينة،  أعرض كلاً منها على حدة،  ثم أذكر أثر ذلك على الخلاف النحوي بينهما. 
أ - المصادر النحوية للطبري : 

  سبق أن حددت المصادر النحوية التي اعتمد عليها الطبري في تفسيره، وذلك في الفصل الأول من هذا الباب (1 ) .

   ودفعاً للإطالة والتكرار، فإني أسوق هنا ما توصلت إليه من مصادر نحوية كتب وعلماء قررت - في موضعها - أن الطبري اعتمد عليها في تفسيره،  وأوردها هنا مجملة 

     أما الكتب فقد اعتمد الطبري على خمسة كتب رئيسة،  هي : الكتاب لسيبويه،  ومعاني القرآن للأخفش،  و مجاز القرآن لأبي عبيدة،  ومعاني القرآن للكسائي،  ومعاني القرآن 
للفراء (2 ) . 

    وأما العلماء فقد أورد الطبري خمسة علماء، ما بين ناقل عنه، أو مؤيد له، أو معارض، فقد نقل الطبري عن كل من : عبد الله بن أبي إسحاق البصري،  وعيسى بن عمر،  وأبي عمرو بن العلاء،  والأخفش الأكبر،  ويونس بن حبيب (3) .

ب - المصادر النحوية للأخفش : 

ألف الأخفش كتابه المعاني استجابة لطلب من الكسائي، عندما قدم إليه الأخفش في بغداد ؛ انتصاراً لشيخه سيبويه،  وهذا يعني أن تاريخ تأليف الكتاب كان قرابة عام تسع وسبعين ومائة للهجرة، أو عام اثنتين وثمانين ومائة للهجرة،  وهما السنتان اللتان قدم - في إحداهما - الأخفش إلى بغداد لمناظرة الكسائي،  واللتان كان في إحداهما وفاة سيبويه .

   إذن لم يسبق معاني الأخفش من المؤلفات النحوية التي هي بين أيدينا الآن إلا كتابان اثنان هما: كتاب سيبويه،  ومجاز أبي عبيدة،  وكلا الكتابين أفاد منه الأخفش فائدة كبيرة .

   أما كتاب سيبويه فلقد قرر محقق كتاب معاني الأخفش، الدكتور عبد الأمير الورد أن قوة التشابه بين معاني الأخفش وكتاب سيبويه بلغت في أحيان كثيرة حد التطابق شبه التام في العبارة . 

   وذكر أن ما أخذه الأخفش عن كتاب سيبويه نيف على مائتي موضع (1) . 

   وأما مجاز أبي عبيدة فقد ذكر الدكتور عبد الأمير أن المواضع التي تأثر فيها الأخفش في معانيه بأبي عبيدة في مجازه كانت تسعة وأربعين ومائتي موضع (2) .

   أما المصادر النحوية التي اعتمدها الأخفش من العلماء فكان من أهمهم :

1- أبو عمرو بن العلاء : فقد نقل عنه الأخفش في خمسة مواضع،  موضعين منها كانت عن طريق يونس بن حبيب (3) .

2- الأخفش الأكبر أبو الخطاب : حيث نقل عنه في موضعين اثنين (4 ) .

3- عيسى بن عمر : حيث ورد ذكره عند الأخفش في معانيه في سبعة مواضع(5) 
4- يونس بن حبيب: وقد نقل الأخفش عنه الأخفش في مواضع، عدة بلغت ثمانية شر 
موضعاً (6) . 

   ولبيان مدى الاختلاف بين الطبري والأخفش في المصادر النحوية، وأثر هذا الاختلاف في الخلاف النحوي بينهما، أقول:
1 - كلا الكتابين اللذين كانا مصدراً للأخفش في معانيه وهما كتاب سيبويه ومجاز أب عبيدة أخذ عنهما الطبري في تفسيره . 

  ولكن حينما ننظر في مدى تأثر كل من الطبري والأخفش بهذين الكتابين نجد أن تأثر الطبري بهما كان محدوداً خلافاً لحال الأخفش في معانيه معهما،  فلم أقف إلا على ثلاثة مواضع ربما كان الطبري قد نقل فيهما من كتاب سيبويه،  بينما ذكرت أن الأخفش قد أفاد من كتاب سيبويه في نيف ومائتي موضع . 
   كما لم أقف إلا على تسعة عشر موضعاً نقل فيها الطبري رأي أبي عبيدة في مجازه،  في الوقت الذي كان الأخفش قد أفاد من مجاز القرآن في تسع وأربعين ومائتي موضع . 

   إذن لا أرى أن يكون الطبري قد اتفق مع الأخفش فيما اعتمدا عليه من كتب إلا في نطاق ضيق جداً .

2 - الذي ظهر لي أن جل المصادر النحوية، من الأعلام الذين اعتمد عليهم الطبري في عرض آراء نحاة البصرة، جاءت من الأخفش في معانيه .

   وهذا ما يعلل التوافق الكبير في الأعلام الذين نقل عنهم كل من الطبري والأخفش .

   فالطبري يذكر عيسى بن عمر، فيقول : " ذكر عن عيسى بن عمر البصري أنه كان يقرأ
 ( (((( (((((((( (((((( ( ( (1) بنصب ( أطهر ) ... " (2) .

  وأحسب أن هذا النقل من الطبري عن عيسى بن عمر كان من معاني الأخفش ؛ إذ جاء فيه : " وكان عيسى يقول : ( (((( (((((((َ (((((( ( ( وهذا لا يكون " (3) .

   فإذا عُلم أن الأخفش سمع من عيسى بن عمر مباشرة، غلب على الظن اعتماد الطبري على الأخفش في هذا النقل،  وربما في غيره .

  وقد صرح الأخفش بهذا السماع فقال : " حدثني عيسى بن عمر أنه سمع الأعراب ينشدونه هكذا بالنصب ... "  (1) .
  وربما عرض الطبري رأي يونس عن طريق الأخفش، مصرحاً بذلك، حيث قال وهو ينقل رأي بعض نحويي البصرة - الذي هو الأخفش - : " قال : وزعم يونس أن أبا عمرو كان يجر البخل " (2) . 

فإذا كان الأخفش سمع من يونس مباشرة (3)،  أمكننا القول بأن الأخفش كان هو الواسطة بين الطبري ويونس .

   على أنني لا يمكن أن أطلق القول في كون الأخفش هو الواسطة بين الطبري ويونس البصري، لأنه لم يكن الوحيد في ذلك،  إذ ربما كان غير الأخفش ممن هو أقرب إلى الطبري ناقلاً لآراء يونس .

فإذاكان الأخفش سمع من يونس ونقل عنه فإن الكسائي والفراء سمعا منه ونقلا عنه (4 ) ، وما من شك في أن الفراء كان أقرب إلى الطبري من الأخفش .

3 - مما يقرب بين الطبري والأخفش في المصادر النحوية،كون كتاب معاني الأخفش كان المصدر الثاني من المصادر النحوية للطبري في تفسيره، حيث أفاد الطبري من الأخفش - كما قررت في هذه الرسالة - في ستين ومائة مسألة نحوية، كان النقل فيها مباشراً من الأخفش.

   ومما يزيد من التقارب، كون الطبري في تفسيره اتصل بالأخفش في معانيه بطريق غير مباشر أيضاً، إذ لما كان كل من الكسائي والفراء في معانيهما قد أفادا من معاني الأخفش - كما صرح الأخفش نفسه بذلك (1 ) - وكان الطبري في تفسيره قد جعل معاني الفراء هو المصدر النحوي الأول له،  واعتمد - كذلك - كثيراً على معاني الكسائي فإن الطبري بذلك يكون قد أفاد من معاني الأخفش مرتين : الأولى أفاد منه بطريق مباشرة،  والثاني أفاد منه بطريق غير مباشرة .

السبب الثالث 
اختلاف الاتجاه النحوي

المنهج النحوي الذي ينتهجه العالم - أياً كان - هو في حقيقة الأمر المسير الأول له في آرائه واختياراته النحوية،  ذلك لأن المذهب النحوي - أياً كان هذا المذهب - هو الذي يسيطر على طريقة التفكير لدى صاحبه،  فمن خلال الأسس المذهبية التي يؤمن بها ويعتقدها النحوي يستطيع أن يرجح،  ويستدل ويختار،  ويوافق ويخالف، ويجوز ويمنع،  وهذا لا يعني بالضرورة التعصب،  والتبعية المطلقة لتلك الأسس المذهبية،  إذ إن الآراء النحوية لا بد أن تبنى على أسس وأصول،  وهذه الأسس والأصول لا بد أن تكون محل اتفاق لدى جمع من النحويين،  هذا الجمع هو ما يشكل في نهاية الأمر مذهباً واتجاهاً . 

   ولكي نحدد مدى كون اختلاف الاتجاه النحوي بين الطبري والأخفش مؤثراً على الخلاف النحوي بين العلمين، لا بد أن نسلط الضوء على : 

    1- الاتجاه النحوي للطبري .

    2- الاتجاه النحوي للأخفش .

أولاً : الاتجاه النحوي للطبري :
سأتناول - بإذن الله - هذا المبحث من خلال ما يأتي : 

   1- مظاهر المنهج الكوفي عند الطبري .

   2- مظاهر المنهج البصري عند الطبري .

ثم أقرر - حسب هذه المعطيات - الاتجاه النحوي الذي أراه للطبري .

أولاً : مظاهر المنهج الكوفي عند الطبري :

     القارئ لتفسير الطبري لا بد أن يتجلى لديه عدد من المظاهر التي تتطابق ومنهج أهل الكوفة؛ إذ بدا بعضها جلياً بيناً،  كثيراً وأصيلاً،  بينما خفي بعضها، وسأجليها جميعها في هذا المبحث بمشيئة الله تعالى .

    ويمكن حصر أهم هذه المظاهر في ثمانية أمور،  أذكرها الآن إجمالاً، ثم أفصل في كل واحد منها،  وهي : 
1- آراؤه وأعاريبه الكوفية .

2- مصطلحاته الكوفية .

3- موقفه من الشواهد الشعرية المقارب للموقف الكوفي .

4- موقفه من لغات العرب المقارب للموقف الكوفي .

5- أن معاني الفراء كان المصدر النحوي الأول في تفسيره .

6- تلمذته لأبي العباس ثعلب ورأي شيخه فيه .

7- تصريحه بذلك .

8- أنه يعد نفسه كوفياً أثناء عرضه لبعض المسائل النحوية .

كانت هذه المظاهر مجملة،  وها أنا ذا  الآن أعرضها بالتفصيل .
( 1)  آراؤه وأعاريبه الكوفية : 

       استعرض الطبري في تفسيره نيفاً ومائتي مسألة من مسائل الخلاف النحوي،  نصف هذه المسائل لم يتخذ فيها موقفاً،  إذ لم يوافق ولم يخالف، إنما اكتفى بعرضها فقط .

      وبعد النظر في المائة الأخرى، وجدت الطبري يوافق الكوفيين في خمس وسبعين مسألة، ويوافق البصريين في سبع عشرة مسألة،  ويستقل برأيه في ست عشرة مسألة .

    ويظهر من هذا الإحصاء للمسائل التي وافق فيها الطبري الكوفيين، والمسائل التي وافق فيها البصريين، مدى التوافق الكبير بين الطبري ونحويي الكوفة،  ولا شك أن توافق الطبري مع علماء الكوفة، في هذا العدد الكبير من المسائل، يوحي إلى مدى التوافق بينهما في المعايير، والأسس التي اعتمدها الجميع في ترجيح هذه الآراء، والتي تمثل المذهب الكوفي .

   و من هذه المسائل التي وافق الطبري فيها رأي الكوفيين:
( أ ) موافقته للكوفيين في إعراب ( رب ) بدلاً، في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ( (1 ) حيث قال : 

" قال بعض نحويي البصرة(2 ) : رفع على معنى : إن إلهكم لرب،  وقال غيره : هو رد على : إن إلهكم لواحد، ثم فسر الواحد،  فقال : رب السموات،  وهو رد على واحد وهذا القول عندي أشبه بالصواب في ذلك ... " (3 ) .
 ( ب ) موافقته للكوفيين في إعراب ( رفيقاً ) تمييزاً في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( 
(((((((( ( (4 ) حيث قال الطبري : " كان بعض نحويي البصرة (5 ) يرى أنه منصوب على الحال،  ويقول هو كقول الرجل : كرم زيد رجلاً،  ويعدل به عن معنى : نعم الرجل،  ويقول : إن نعم لا تقع إلا على اسم فيه ( الف ) و( لا )، أو على نكرة،  وكان بعض نحويي الكوفة يرى أنه منصوب على التفسير،  وينكر أن يكون حالاً،  ويستشهد على ذلك بأن العرب تقول : كرم زيد من رجل،  وحسن أولئك من رفقاء،  وأن دخول ( من ) دلالة على أن الرفيق مفسرة،  قال : وقد حكي عن العرب : نعمتم رجالاً،  فدل على أن ذلك نظير قوله : وحسنتم رفقاء،  وهذا القول أولى بالصواب للعلة التي ذكرنا قائليه " (6 ) .
   وخشية من الإطالة أكتفي بهذين النموذجين، اللذين وافق فيهما الطبري الكوفيين .

ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبري - وهو يرتضي آراء الكوفيين في جل المسائل النحوية التي يعرضها - يرتضي كذلك عللهم واستشهاداتهم ؛ ولذلك وجدته يذكر - كما في النموذج الثاني الآنف الذكر - عبارته التي يؤيد فيها الرأي بأدلته وعلله، من دون أن يضيف إليها أدلة 

ومبررات لترجيحه هذا فيقول : " وهذا القول أولى بالصواب للعلة التي ذكرنا لقائليه " (1 ) .

( 2) مصطلحاته الكوفية : 

   جاءت أكثر المصطلحات النحوية عند الطبري كوفية،  فلقد أحصيت منها عشرين مصطلحاً، يقابلها عشرة مصطلحات بصرية فقط،  فالمصطلحات الكوفية التي استعملها الطبري هي،  الإجراء،  وترك الإجراء،  والترجمة،  والتبيين،  و التفسير،  و التقريب،  والجحد،  و الخروج، والخفض،  و الرد والمردود،  والصرف،  و الصفة،  و المحل،  والصلة،  والحشو،  و الفعل الواقع،  و القطع،  و ( لام ) التبرئة،  و ( لام ) اليمين،  أو ( لام ) القسم،  و مالم يسم فاعله، والمجهول،  و النسق .
    كل هذه المصطلحات جاءت متناثرة بين صفحات التفسير .

ومما يجدر ذكره، أن كل مصطلح من هذه المصطلحات قد تكرر ذكره مرات عديدة، في مواضع مختلفة من التفسير .

   إذن، يمكنني القول بأن المصطلحات الأكثر استعمالاً عند الطبري هي المصطلحات الكوفية . 

( 3 ) موقفه من الشواهد الشعرية المقارب للموقف الكوفي : 

     لقد قررت في المبحث الأول من السبب الأول - وأعني به السماع - موقف الطبري من الشواهد الشعرية،  حيث انتهيت إلى أنه تتضح فيها النزعة الكوفية،  إذ إن كثيراً من شواهده جاءت مطابقة لما رواها الكوفيون قبله،  بينما هو عند البصريين برواية مخالفة .
     كما قررت كذلك أنه تتضح فيها النزعة الكوفية، من جهة بنائه المسألة النحوية على الشاهد الشعري الواحد،  حيث يعد البصريون ذلك نادراً، أو شاذاً، أو أنهم يؤولونه بحسب ما ينطبق مع قواعدهم العامة،  وقد دللت على ذلك في موضعه (2 ) .

( 4) موقفه من لغات العرب المقارب للموقف الكوفي : 

    ولقد قررت - كذلك - في المبحث الأول من السبب الأول، وأعني به هنا موقف الطبري

 من لغات العرب والشواهد النثرية، أن الطبري جنح فيها نحو التوسع في السماع، والأخذ بلغات القبائل العربية،  غير عابئ بالحدود المكانية،  ليعد هذا الصنيع منه مظهراً آخر من مظاهر الكوفية لديه، وقد دللت على ذلك في موضعه (1) .

( 5 ) أن معاني الفراء كان المصدر النحوي الأول في تفسيره : 

    حيث ظهر ذلك من خلال كثرة النقولات التي ينقلها عن معاني الفراء،  وكذا الإكثار من عرض آرائه التي ربما كانت من غير المعاني،  كما أثبته في موضعه(2) .

    كثرة النقل هذا دفع الطبري أن يتابع الفراء في كثير من آرائه،  وينقل كثيراً من استشهاداته، وأدلته من كلام العرب،  ويستخدم - في الغالب - مصطلحاته التي هي مصطلحات الكوفيين،  بل ويتأثر به في أبعد من ذلك، كالعلل والأصول التي يبني عليها الفراء مسائله النحوية . 

( 6 ) تلمذته لأبي العباس ثعلب،  ورأي شيخه فيه،  فالطبري تلمذ لأبي العباس ثعلب،  وقد ذكر عنه أنه قال : " قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة " (3) .

  ثم إن شيخه نفسه حكم بالكوفية على تلميذه، فهو أدرى الناس به، وبعقليته التي يصدر منها علمه .

    نقل ياقوت الحموي ذلك فقال : " قال أبو بكر بن المجاهد : قال لي أبو العباس يوماً : من بقي عندكم في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين ؟ فقلت ما بقي أحد،  مات الشيوخ . فقال: حتى خلا جانبكم ؟ قلت : نعم،  إلا أن يكون الطبري الفقيه . فقال لي : ابن جرير ! قلت : نعم،  قال : ذلك من حذاق الكوفيين . قال أبو بكر : وهذا من أبي العباس كثير ؛ لأنه كان شديد النفس،  شرس الأخلاق،  وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه " (4 ) .

( 7 ) تصريحه بذلك : 

    قال الطبري مرة في أحد مواضع تفسيره : " أنشدني أصحابنا عن الفراء " (1 )،  وهذا شبه تصريح واعتراف منه بالكوفية، فمن أصحابه هؤلاء الذين ينقلون عن الفراء أحد قطبي المذهب الكوفي ؟ 
الذي ظهر - بل يرقى عندي إلى درجة الجزم - أن تلامذة الفراء من الكوفيين هم الذين أنشدوا الطبري ذلك البيت،  فلئن كان هؤلاء أصحابه - كما صرح هو بذلك - فإن كل قرين بالمقارن يقتدي .

 ( 8 ) أنه يعد نفسه من نحويي الكوفة أثناء عرضه لبعض المسائل النحوية .

   ففي مسألة إعراب ( ذهباً ) في قول البارئ عز وجل  ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((2 ) نجد الطبري يورد رأيه، الذي هو رأي كوفي، لموافقته رأي نحويي الكوفة،  ثم بعد ذلك يقول : " وأما نحويو البصرة فإنهم زعموا ... " (3) . 
  فهو بهذا العرض يجعل نفسه ممثلاً لنحويي الكوفة .
     هذه كانت أهم مظاهر المنهج الكوفي عند الطبري، ظهرت جلياً خلال دراستي لهذا التفسير العظيم . 

ثانياً : مظاهر المنهج البصري عند الطبري : 

كان للطبري معالم عدة في منهجه،  يمكن أن تعد مظهراً من مظاهر المنهج البصري،  ومن خلال دراستي لتفسير الطبري ظهر لي بعض من هذه المظاهر،  وهي : 
1- آراؤه وأعاريبه البصرية .

2- مصطلحاته البصرية .

3- موقفه من القراءات القرآنية المقارب للموقف البصري .

4- موقفه من القياس المقارب للموقف البصري .

   هذه هي أهم المظاهر البصرية عند الطبري،  عرضتها مجملة،  وأعرضها الآن - بإذن الله تعالى - بالتفصيل : 

( 1 ) آراؤه وأعاريبه البصرية : 

    وافق الطبري البصريين في عدة مسائل نحوية، بلغت قرابة سبع عشرة مسألة .

و من هذه المسائل التي وافقهم فيها الطبري،  ما يأتي : 

أ - موضع جواب ( إذا ) في قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((  ( (1)، حيث قال الطبري : 

   " اختلف أهل العربية في موضع جواب ( إذا ) التي في قوله : ( (((((( ((((( (((((((((( (،  فقال بعض نحويي البصرة(2) : يقال : إن قوله : ( ((((((( (((((( ((((((((((( (في معنى : قال لهم،  كأنه يلقي الواو،  وقد جاء في الشعر شيء يشبه أن تكون الواو زائدة، كما قال الشاعر :
فَإِذَا وذَلِكَ يَا كُبَيْشَةُ لَمْ يَكُنْ          إِلاَّ تَـوَهُّـمُ حَـالِمٍ بِخَـيَالِ

فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن،  قال : وقال بعضهم : فأضمر الخبر،  وإضمار الخبر أيضاً أحسن في الآية،  وإضمار الخبر في الكلام كثير . 

وقال آخر منهم : هو مكفوف عن خبره،  قال : والعرب تفعل مثل هذا،  قال عبد مناف بن ربع آخر قصيدة : 

حَتَّى إِذَا أَسْلَكُـوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ        شَلاَّ كَمَا تُطْردِ الجَمَّالةُ الشُّرُدَا

وقال الأخطل في آخر قصيدة : 

            خَلا أَنَّ حَيَّاً مِنْ قُرَيشَ تَفَاضَلُوا          عَلَى النَّاسِ أَوْ أَنَّ الأَكَارِمَ نَهْشَلا

وقال بعض نحويي الكوفة : أدخلت في ( حتى إذا )،  وفي ( فلما ) الواو في جوابها وأخرجت،
  فأما من أخرجها فلا شيء فيه،  ومن أدخلها شبه الأوائل بالتعجب،  فجعل الثاني نسقاً على 

الأول،  وإن كان الثاني جواباً،  كأنه قال : أتعجب لهذا وهذا .

    وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال : الجواب متروك،  وإن كان القول الآخر غير مدفوع،  وذلك أن قوله ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( 
(((((((((((((( (يدل أن في الكلام متروكاً "  (1)  .

       تجدر الإشارة هنا إلى أن الطبري مع أنه رجح رأي البصريين في هذه المسألة، إلا أنه لم يخطئ الكوفيين،  ولم يشدد عليهم في نقض قولهم ويفنده،  بل ولم يصفه بالفساد والبطلان، كما كان يفعل في أكثر من موضع مع البصريين حينما يخالفهم .

ب - موافقته البصريين في إعراب ( قادرين ) حالاً، في قولـه عز اسمه : ( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((  ( (2)  فقال الطبري : 

" قال بعضهم : نصب، لأنه واقع موقع ( نَفْعل )،  فلما رد إلى ( فاعل ) نصب ... وكان بعض نحويي الكوفة(3) يقول : نصب على الخروج من ( نجمع )،  كأنه قيل في الكلام : أيحسب أن لن نقوى عليه،  بلى قادرين على أقوى منك،  يريد : بل نقوى مقتدرين على أكثر من ذا ... وكان بعض نحويي البصرة(4) يقول : نصب على ( نجمع ) أي : بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب العربية " (5) .
    ويلحظ في ترجيح الطبري هذا لرأي البصريين، أنه لم يخل من احترازات واحتياطات،  فلم يحكم عليه حكماً قطعياً بالصحة، أو الرجحان، أو الاختيار، كما نجده يفعل في أكثر المواضع 

التي يرجح فيها رأي الكوفيين،  فنراه هنا مع البصريين يرجح رأيهم بتثاقل .

( 2 ) مصطلحاته البصرية : 

    استعمل الطبري عدداً من المصطلحات البصرية في تفسيره،  وقد بلغت قرابة عشرة
 مصطلحات،  وهي : البدل،  والجر،  و الحال،  و حروف الزيادة،  والصرف،  و ترك الصرف، و الظرف،  و العطف،  و الفصل،  و ( لام ) الابتداء،  و النفي . 

    والطبري وإن كان استعمل هذه المصطلحات البصرية في تفسيره،  إلا أننا نلحظ قلة استعماله وتكراره لهذه المصطلحات في المواضع المختلفة من تفسيره، خلافاً لما كان يفعله مع المصطلحات الكوفية،  كما أشرت في موضعه (1) .

( 3 ) موقفه من القراءات القرآنية المقارب للموقف البصري : 

    قررت في المبحث الأول من السبب الأول،  وأعني به موقف الطبري من القراءات القرآنية أن الطبري - رحمه الله تعالى وعفا عنه - لم يكن يتحرج من رد أي قراءة يختل فيها شيء من المعايير التي وضعها هو واعتمدها في قبول القراءات . وهذا المنهج في رد القراءات القرآنية أكثر ما عرف عن علماء البصرة، وكثير من نحوييهم، خلافاً للمنهج الكوفي، الذي لم يظهر فيه إنكار القراءات وردها (2) .
 ( 4 ) موقفه من القياس المقارب للموقف البصري : 

     قررت - كذلك - في المبحث الثاني من السبب الأول من أسباب الخلاف بين الطبري والأخفش،  وأعني به القياس، أن الطبري في هذا الباب ابتعد عن المنهج الكوفي، الذي يعتمد القياس على لغة القبائل العربية جميعها، من دون اعتبار لموطنها، ومكان تنقلها،  إذ نجد الطبري لا يعتمد إلا ما شاع عند القبائل العربية، التي حافظت على عزلتها في الجزيرة العربية،  وأجمع النحويون على حجية لغتهم في العربية .

   كما وجدته كذلك يبتعد أكثر عن المنهج الكوفي، مقترباً أكثر فأكثر نحو المنهج البصري، 
 وذلك حينما لم يعتد بالقياس إلا على ما شاع عند العرب، وانتشر، منكراً لذلك القياس على
 القليل النادر، والشاذ من لغة العرب، شأنه في ذلك شأن البصريين (1 ) .

    وبعد : فإنه ومن خلال هذا العرض المفصل للمظاهر التي تأثر فيها الطبري بالمنهج الكوفي، والمظاهر التي تأثر فيها بالمنهج البصري، يمكنني الوصول إلى حكم بين واضح هو، أن المنهج النحوي العام للطبري هو المنهج الكوفي  .
     وقد ذهب نحو ما ذهبت إليه الدكتور إبراهيم رفيدة في كتابه : النحو وكتب التفسير (2 )،  والدكتور سيد أحمد خليل(3 )،  والدكتور عبد الفتاح شلبي (4 ). 

   بينما رأى كل من الدكتور صالح الفراج(5 )، والدكتور محمود شبكة(6 )، أن الطبري ليس كوفياً، إنما هو بغدادي المذهب .

   وفي ذلك قال الدكتور صالح : " وفي اعتقادي أن ابن جرير الطبري ليس كوفياً،  وأحسن ما يمكن أن يقال فيه : إنه سلفي في منهجه في تأويل القرآن،  يريد رأي السلف ويدعمه،  ويقدمه على كل رأي،  ويستخدم النحو وسيلة لبيان معاني آي الذكر الحكيم،  فهو يسلك هذا الاتجاه إذ كان النحو عنده أداة بيان ووسيلة تفسير،  فجعل يختار الرأي الصحيح من آراء العلماء في البصرة والكوفة،  مستلهماً التأييد لأحدهما، مما صحت قراءته من القرآن الكريم،  وما ورد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ورد من صحيح كلام العرب، شعراً ونثراً،  وما يتناسب مع ما يجب أن يحمل عليه معنى آي القرآن الكريم،  غير متحيز لرأي بصرة ولا كوفة ؛ فهو سلفي بغدادي " (7 ) .
   ولم يصب الدكتور صالح - حفظه الله - في الحكم حينما أرجع التأثر الظاهري للطبري بمذهب الكوفيين إلى سبب واحد فقط، وهو تأثره بالفراء، حيث قال :   
" ولعل الظاهر من مذهب الطبري الذي يبدو وكأنه كوفي،  يأخذ برأي الكوفيين ومصطلحاتهم راجع إلى سبب واحد،  وهو تأثره بالفراء " (1 ) . كما استدل من قال ببغداديته على ذلك بعدة أدلة،  كان من أهمها : أن تطبيقاته في المسائل النحوية غير منحازة إلى أحد المذهبين.  
وفي ذلك يقول الدكتور شبكة : " رأينا من الأمثلة التي سقناها أن الطبري لم يكن منحازاً للمذهب الكوفي،  ولم ترجح عنده كفة أحد المذهبين على الآخر " (2 ) .
   وقال الدكتور الفراج : " إن تطبيقات الطبري في المسائل النحوية لم تقتصر على المذهب الكوفي، بل شملت المذهبين الكوفي والبصري،  مزج بينهما في كثير من تخريجاته النحوية في الآيات الكريمة، مما يدل على حقيقة مذهبه النحوي الجامع لآراء المدرستين المفاضل بينهما"(3) .

    والذي أراه أن لغة الأرقام هي الفيصل في ذلك،  إذ إنني قررت في هذا المبحث (4) أن الطبري قد وافق الكوفيين في خمس وسبعين مسألة نحوية،  يقابلها سبع عشرة مسألة نحوية وافق فيها البصريين، إذ إن نسبة موافقته للكوفيين تبلغ خمساً وسبعين بالمائة،  بينما نسبة موافقته للبصريين في هذه التطبيقات سبع عشرة بالمائة فقط . 
وهذه - لعمري - نسبة تظهر مدى النزعة الكوفية، التي تجذب الطبري في آرائه واختياراته.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني حين أقول بكوفية الطبري، لا أتهمه بالتعصب والتحيز،  فذاك لا يقتضي هذا،  إذ إني أوافق الدكتورين الفراج وشبكة في قولهما عن الطبري إنه " يستعرض أراء البصريين والكوفيين في بيان أوجه الإعراب، ثم يرجح ما يراه دون تعصب لأي منهما " (5) وأنه " يختار الرأي الصحيح من آراء العلماء في البصرة والكوفة ... غير متحيز لرأي بصرة، ولا لرأي كوفة " (6) .

   وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب، حيث مدى الاعتدال أو التحيز عند الطبري (1) . 
   ومما استدلوا به - أيضاً - على بغدادية الطبري، مصطلحاته التي كان يراوح فيها بين الكوفة والبصرة (2) .

    قلت : قد قررت في هذا المبحث أن استعمال الطبري للمصطلحات الكوفية تجاوز العشرين مصطلحاً بينما لم تتجاوز مصطلحاته البصرية عشرة المصطلحات ؛ فيكون الطبري استعمل المصطلحات الكوفية ضعف استعماله المصطلحات البصرية .

   يضاف إلى ذلك أن تكراره للمصطلح الكوفي الواحد، يبلغ أضعاف تكراره للمصطلح البصري الذي يأتي بمعنى المصطلح الكوفي المكرر .

  فها هي لغة الأرقام تأتي - مرة أخرى - لتظهر بجلاء كوفية الطبري، وبُعدَ القول ببغداديته .

  ثم إني أود لفت الانتباه هنا إلى أمر مهم ولطيف،  إذ  أتوجه بالسؤال إلى القائلين ببغدادية الطبري - نظراً لاستقلاليته في عدد من المسائل والتطبيقات النحوية عن الكوفيين -: ما قولهم في المنهج النحوي للأخفش ؟ وقد تبين أنه أكثر خروجاً عن المنهج البصري بآرائه واختياراته بل وبعدد من أصوله النحوية التي يعتمدها .
   فإن أجابوا بأن الأخفش بصري، فسيكون مناقضاً لحكمهم على الطبري بالبغدادية ؛ إذ الحكم بالبغدادية على الأخفش هي من باب أولى .

ثانياً : الاتجاه النحوي للأخفش 
لا نحتاج إلى كثير عناء - ونحن نتحدث عن الاتجاه النحوي للأخفش - في تقرير بصريته، فلقد أطبق أكثر النحويين والباحثين على أنه بصري متأصل في بصريته .

  فهو يعد واحداً من أعلام مدرسة البصرة المقدمين،  وأكبر أئمتها بعد سيبويه،  وهو نحوي عظيم ملأ الدنيا نحواً ولغة،  وخُلد ذكره بما ترك من آثار، وآراء، ومواقف في الدرس النحوي واللغوي . 

  وقد أجمع الذين تناولوا المنهج النحوي للأخفش على أنه منهج بصري .

قال الدكتور أحمد الخراط : " والحقيقة أن القارئ في كتاب الأخفش يحس أن الرجل على التفصيلات البصرية،  فلا يشذ عنها،  ولا يخرج عن الأصول التي أرساها الشيخان الخليل وسيبويه،  سوى تفسيرات واجتهادات فرعية بسيطة، دفعه إليها طبيعة هذا العلم " (1 ) . 

  وقال الدكتور عبد الكريم الأسعد : " يؤكد منهج الأخفش العامُّ بصريتَه،  وذلك على الرغم من خروجه المتكرر على بعض قواعد مدرسته البصرية " (2 ) .

     وقالت الدكتورة هدى قراعة : " لسنا بحاجة إلى القول بأن أبا الحسن الأخفش بصري المذهب ؛ فهو الطريق إلى كتاب سيبويه البصري " (3) .

     وبعد هذا العرض الذي قررت فيه للطبري منهجه الكوفي،  وللأخفش منهجه البصري، يمكنني القول، بأن البون الشاسع في الأسس والأصول التي يبني عليها أصحاب المذهبين آراءهم وأعاريبهم، كان لها أثر بيّنٌ في الخلاف النحوي القائم بيْنَ الطبري الكوفي والأخفش البصري،  وإن كان يقلل من حجمه، ويقرب من بونه، ظهور النزعة البصرية - أحياناً - عند الأخفش ؛ إذ إننا أمام علمين ينتقيان آراءهما ببصيرة عالم،  وعقل مفكر، وفهم ثاقب، يميز بين الآراء ، وينقدها،  ويغربل الأفكار، ليصل إلى ما يريد .
السبب الرابع

اختــــــلاف العقيـــدة
    العقيدة هي الموجه الأول للإنسان في كل مجال،  فبالعقيدة يصوغ الإنسان فكره،  وبالعقيدة يحدد الإنسان مواقفه،  وبالعقيدة يبني الإنسان علمه .

    فالعقيدة - أياً كانت - تتغلغل في كل شيء عند الإنسان،  وتؤثر عليه وتشكله،  ويتجلى ذلك في الجانب العلمي الذي يسير عليه الإنسان وينتهجه . 

  فهل كان هناك اختلاف في العقيدة بين الطبري والأخفش ؟ وإذا كان ثمة اختلاف فهل أثر ذلك على الخلاف النحوي بينهما ؟ 

  هذا ما سأعرضه جلياً مفصلاً في هذا المبحث بإذن الله تعالى وتوفيقه .

 أ - عقيدة الطبري : 

   كان الطبري - يرحمه الله تعالى - ملتزماً في عقيدته بمذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين .

  ونقل لنا تلاميذ الطبري مذهب شيخهم العقدي،  فقال عبد العزيز بن محمد الطبري : " كان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف،  وطريق أهل العلم،  المتمسكين بالسنن،  شديداً عليه مخالفتهم،  ماضياً على مناهجهم،  لا تأخذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم " (1 ) . 
  ثم حدد موقفه من أهل البدع،  وخص منهم المعتزلة فقال : 
" وكان يذهب إلى مخالفة أهل الاعتزال في جميع ما خالفوا فيه الجماعة من القول بالقدر،  وخلق القرآن،  وإبطال رؤية الله في القيامة،  وفي قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار،  وإبطال شفاعة رسول الله ،  وفي قولهم : إن استطاعة الإنسان قبل فعله " (2) .

    ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبري كان حازماً مع أهل البدع والأهواء،  غير محابٍ لهم ، فقد سأله أحد تلاميذه (1) قائلاً : " من سبقك إلى إكفار أهل الأهواء  ؟ قال : فقال : إماما عدلٍ : عبد الرحمن بن مهدي،  ويحي بن سعيد القطان " (2) .
  وجاء عنه في ذلك في معجم الأدباء: " وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده واطرحه " (3) .

    فالطبري كان كما قال ابن تيمية في وصفه للمفسر الذي يفسر القرآن على مذهب أهل السنة والجماعة بأنه : " لا يحرف الكلم عن مواضعه،  ولا يلحد في أسماء الله تعالى،  ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص،  وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة،  وأجمع عليه سلف الأمة "(4)  . 

   وهكذا كان الطبري - رحمه الله - سليم الفكر،  صحيح العقيدة عالماً بأصول الدين نصيراً لأهل السنة في الاعتقاد،  مهاجماً لأهل البدع،  مهاجماً بعلمه لبقية الفرق والمذاهب  (5 ) . 

ب- عقيدة الأخفش : 

      تأثر الأخفش في معتقده بالمذهب الاعتزالي(6)،  ولذلك قال عنه تلميذه المازني : 

"وكان الأخفش أعلم الناس بالكلام،وأحذقهم بالجدل، وكان غلام أبي شمر،وعلى مذهبه" (7 ) . 

  وقال القفطي : " كان الأخفش علام أبي شمر وكان على مذهبه،  وهم صنف من القدرية نسبوا إلى أبي شمر " (8) . 

  وقال الزبيدي : " كان قدرياً شمرياً،  ولم يكن يغلو في القدر " (9 ) . 

  وقال السيوطي:" كان الأخفش أعلم الناس بالكلام، وأحذقهم بالجدل ...وكان معتزلياً" (1) . 

   ولقد كان لمذهب الأخفش الاعتزالي أثره السلبي على معاني بعض الآيات التي تعرض لها في معانيه فهو - أحياناً - يفسر الآية بما يتفق ومذهبه . 

   وقد تأملت في جميع المواضع - التي وقفت عليها - والتي جاءت تدل على المعتقد الاعتزالي عنده،  فوجدت أن جلها لغوية تتعلق باللفظ،  ولم تكن نحوية .

فمن ذلك ما جاء عنده في قول البارئ جل وعلا : (  ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (2 )  قال : " يعني - والله أعلم - بالنظر إلى الله : إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه،  وقد تقول :  والله ما أنظر إلا إلى الله وإليك،  أي : أنتظر ما عند الله وما عندك " (3).
  فالأخفش هنا يصرف معنى ( نظر إلى ) التي لا تأتي إلا بمعنى النظر بالعين، إلى معنى الانتظار،  وهذا التحريف والصرف إنما هو أثر ونتيجة لمعتقده الاعتزالي، الذي لا يثبت رؤية المسلم لربه لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

  ولذلك نجده يصرح بهذا في موضع آخر فيقول : " وقوله : " (  ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (4) يقول:تنظر في رزقها وما يأتيها من الله كما يقول الرجل:ما أنظر إلا إليك.
  ولو كان نظر البصر كما يقول بعض الناس، كان في الآية التي بعدها بيان ذلك،  ألا ترى أنه قال : (  ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ( (5) ولم يقل : ووجوه لا تنظر ولا ترى. 

  وقوله ( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ( يدل الظن هاهنا على أن النظر ثم الثقة بالله وحسن اليقين،ولا يدل على ما قالوا،وكيف يكون ذلك والله يقول: (   (( (((((((((( (((((((((((  ( (6) " 
  وهذا التحريف من الأخفش لهذه الآية مخالف لما في العقيدة الصحيحة السليمة،  كما أنه مخالف للغة العربية الفصيحة الصحيحة .

  ولذلك رد الأزهري هذا التعدي من الأخفش على العقيدة واللغة في آن واحد، فقال : " ومن قال : إن معنى قوله ( (((((( (((((((( ((((((((( (بمعنى منتظرة فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول : نظرت إلى الشيء بمعنى : انتظرته،  وإنما تقول : نظرت فلاناً، أي : انتظرته،  ومنه قول الحطيئة : 

وَقَدْ نَظَرْتكُمُ أَبْنَاءَ صَادِرَة    لِلوَرْدِ طَالَ بهَا حَوْزِي وَتَنْسَاسِي

فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين،  وإذا قلت : نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكراً وتدبراً بالقلب " (1) . 
وفي موضع آخر تعرض فيه الأخفش لقوله تعالى : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (2) فقال فيه: " الكلام خلق من الله على غير الكلام منك،  وبغير ما يكون الكلام منك،  خلقه الله ثم أوصله إلى موسى " (3). 

  وفي قوله هذا مخالفة صريحة لما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن كلامه - تعالى - صفة من صفاته،  وصفاته غير مخلوقة كما أن ذاته - تعالى - غير مخلوقة،  والقرآن من كلامه . 

  قال الإمام الطحاوي : " القرآن كلام الله منه بدأ ... " (4) .

  إذن يمكنني القول بأن اختلاف العقيدة بين الطبري والأخفش كان له أثر كبير على الاختلاف اللغوي وفي دلالة الألفاظ بينهما،  بينما كان أثره محدوداً على الخلاف النحوي بينهما، إذ لم أقف في ذلك إلا على موضع واحد،  ربما يشير إلى أثر الاختلاف العقدي على الآراء النحوية عند الأخفش والطبري،  وهو ما جاء في إعراب ( كل ) من قوله تعالى : (  ((((( (((( (((((( 
((((((((((( ((((((((    ( (1) .  

      فالطبري -في هذه الآية- يرى أن النصب في (كل) هو مقدم على الرفع (2)،وهو الراجح (3). 

بينما يرى الأخفش أن الرفع هو المقدم والنصب فيها مرجوح،  إذ إنه جعل الآية بمنزلة : عبْدَ اللهِ ضربتُهُ (4). 

 وفي ذلك يقول أبو حيان : " لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف، وأن الخبر ( بقدر ) " (5).

  فالرفع هنا يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السنة،  وذلك أنه إذا رفع ( كل ) كان مبتدأ،  
و ( خلقناه ) صفة لـ ( كل )،  ولـ ( شيء ) و ( بقدر ) هو الخبر،  وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقاً لله - تعالى - لا بقدر . 
  وفي هذا أيضاًً قال ابن هشام : 

  " الخامس - مما يترجح فيه النصب - أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة،  نحو : (  ((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((    ( وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً،ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة نحو:(  (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (6).
ولذلك قال مكي : " وقد أجمع القراء على النصب في ( كل ) على الاختيار فيه عند الكوفيين، ليدل ذلك على عموم الأشياء المخلوقة أنها لله،  بخلاف ما قاله أهل الزيغ (7 ) : إن ثم مخلوقات لغير الله - تعالى الله عن ذلك - وقوله تعالى : (  (((( ((((((( ((((( (((((( ( (8 ) يرد قولهم،  وإنما دل النصب في (كل) على العموم؛ لأن التقدير : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، فـ 
(خلقناه ) تأكيد وتفسير لـ  (خلقناه ) المضمر الناصب لـ ( كل )، وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير : إنا خلقنا كل شيء بقدر،  فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات،  ولا يجوز أن يكون ( خلقناه ) صفة لـ ( شيء )؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول،  ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهما، فإذا لم يكن  ( خلقناه ) صفة لـ ( شيء ) لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب لـ ( كل)،  وذلك يدل على العموم " (1 ) .
ومع إيرادي لهذه المسألة - كشاهد على هذا الموضوع - إلا أن الذي ينبغي الإشارة إليه، وعدم إغفاله، هو أنه لا ينبغي الجزم بأن ترجيح الأخفش هذا فيه دلالة على الخلل العقدي ، والمذهب الاعتزالي عنده ؛ إذ ربما كانت دوافع الترجيح هنا نحوية صرفة،  وحينئذ لا ينبغي تحميل الكلام فوق طاقته، فالمسألة تبقى في دائرة الاحتمال، والله - تعالى - وحده أعلم بالمقاصد .
السبب الخامس

اختلاف الموقف من تأويل علماء السلف

   المتناول لكتاب الله - عز وجل - تفسيراً وإعراباً، لا بد له من أدوات عدة، تعينه على هذه المهمة الشريفة العظيمة .

        يقول الزركشي في ذلك : " وعلى الناظر في كتاب الله، الكاشف عن أسراره،  النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها، ككونها مبتدأ أو خبراً، أو فاعلة أو مفعولة، أو في مبادئ الكلام، أو جواب، إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير، أو جمع أو كثرة، إلى غير ذلك ، ويجب عليه مراعاة أمور : 

أحدها : وهو أول واجب عليه، أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه، مفرداً كان أو مركباً، قبل الإعراب فإنه فرع المعنى " (1 ) . 
  فالزركشي - هنا - يشير إلى أن المعنى والإعراب أمران غير منفكين لأي مفسر كتاب الله تعالى، فإذا كان الإعراب يُستمد من القواعد النحوية التي وضعها النحويون، فإن المعنى يُستمد من أقوال المفسرين - بالدرجة الأولى - الذين يعتمدون في تفسيرهم على ما جاء في الآية من أقوال، سواء أكانت آية أخرى، أو حديثاً أو قول صحابي، أو تابعي، أو أحداً من علماء السلف الذين هم أقرب الناس إلى المراد بكلام الله تعالى .
  لذلك تعد العلاقة بين النحو والتفسير علاقة متينة ودقيقة في آن واحد .

وفي ذلك يقول مكي بن أبي طالب : " إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني،  ويتجلى الإشكال،  وتظهر الفوائد،  ويفهم الخطاب وتصح معرفة حقيقة المراد " (2) . 

      ولقد كان المفسرون - بجل فئاتهم - يحرصون على جانب المعنى بقدر ما كانوا يحرصون على جانب الصنعة النحوية،  ولذلك نص الزركشي على أن الإعراب هو : " الذي يبين المعنى، 

 وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين " (1) .

  هذه العلاقة المتينة بين النحو والإعراب من جهة، والتفسير وبيان معنى القرآن من جهة أخرى، أدى إلى وجود خلط واختلاف في أي الجانبين يجب أن يوضع قبل الآخر أثناء القيام بهذه المهمة الشريفة مهمة تفسير كلام الله وشرحه ؟ 
  قال السيوطي : " قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى،  وهذا تفسير إعراب،  والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، وتفسير المعنى لا تضره مخالفة 
ذلك " (2) . 

  ويفصل ابن هشام في ذلك فيقول :              
  " إن الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه، هو ما اقتضته الصناعة،  وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأ أو العكس  ...  وشرطاً بدون جزاء،  أو العكس أو معطوفاً بدون معطوف عليه ... أو معمولاً بدون عامل ... وأما قوله في نحو (  (((((((((( ((((((((( (((((((( ( (3) و ( البرد ) ونحو :
 (  (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( (4)  أن التقدير :  ولم تعبدني،  ففضول في النحو،  وإنما ذلك للمفسر " (5) . 
  فالخلاف في هذا الموضوع ولّد منهجين في تناول كتاب الله عز وجل،  المنهج الأول يمكن الاصطلاح عليه بأنه منهج أهل المعاني واللغة،  والمنهج الثاني يمكن الاصطلاح عليه بأنه منهج أهل التفسير والتأويل .

  ويتركز أصل الخلاف بين هذين المنهجين في أن أهل المعاني كان أصل بحثهم في اللغة أما أهل التفسير فإن أصل بحثهم كان في القرآن الكريم نفسه،  ولذا فإن النظر اللغوي أسبق عند أهل المعاني، بينما كان النظر إلى المعنى أسبق عند أهل التفسير .

  ولذلك جعل ابن تيمية - رحمه الله - الاعتماد على اللغة وحدها سبب في وقوع كثير من الخطأ في تفسير القرآن،  حيث قال واصفاً إياهم بأنهم :  " قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه،  من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه المخاطب به " (1) . 

  ولهذا عاب العلماء على أبي حيان الأندلسي مبالغته في الصناعة النحوية،  والتماس التخريجات، والتأويلات الإعرابية للآيات القرآنية المفسرة، حتى قيل عنه أنه جمع في تفسيره بين التفسير والإعراب فتفرق فيه المقصود (2) . 

هذا الأمر تحديداً هو ما جعلني أورده سبباً من أسباب الخلاف النحوي بين الطبري والأخفش،  فلقد تجلى في كل واحد منهما منهج من مناهج التفسير .

  أما الطبري فلقد تجلى فيه منهج أهل التفسير،  بل لقد كان إمام هذا المنهج، سار عليه أكثر المفسرين بعده .

    إذ إن المفسرين أعلم - عند الطبري - من النحويين بمقاصد القرآن،  فإذا تعارضت آراء النحويين مع آراء علماء التفسير وأقوال السلف فإنه يرفض آراء النحويين،  ويصوب آراء المفسرين لأنهم - في تقديره - هم الأعلم بمعاني كتاب الله والأجدر بإدراك مقاصده ومراميه .
  ومما قاله الطبري في ذلك : 

  " أحق المفسرين بإصابة الحق - في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسر،  مما كان تأويله إلى رسول الله ،ومن سائر أمته من أخبار رسول الله  الثابتة عنه،  إما من جهة النقل المستفيض،  فيما وجد فيه من ذلك عن النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته،  وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان،  إما بالشواهد من أشعارهم السائرة،  وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة،  كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر،  بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما  تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة،والأئمة،والخلف

 من التابعين وعلماء الأمة " (1) .  

     لذلك نجد الطبري يعطي اللغة بفنونها قدرها ونصيبها الكامل وهو يفسر كلام لله،  ولكنها - عنده - تبقى في حدود كونها وسيلة لا غاية،  وفي ذلك يقول بعد أحد مواضع الخلاف النحوي الذي تعرض له في تفسيره : " وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك، من بيان وجوه إعرابه - وإن كان قصدنا في الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - لما لاختلاف وجوه إعراب ذلك، من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله، على قدر اختلاف الوجوه المختلفة في تأويله وقراءته " (2) .

  ولقد سار الطبري على هذه الطريقة في سائر تفسيره، حتى لقد أصبحت هذه الطريقة معلماً بارزاً من معالم منهجه في تناول كتاب الله تعالى،  وكان في اختياراته وترجيحاته - أياً كانت  ولا سيما النحوية منها - يعتمد ذلك، ولا يتنازل عنه، مهما كانت الحجة عند الطرف الآخر .
  وفي ذلك يقول في أحد اختياراته : 

" وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم، من الصحابة، والتابعين، إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم،  وصار عنهم مجيئاً بقطع 
العذر " (3) .

  وقال في موضع آخر : 

" وأما الذين ذكرنا قولهم من أهل العربية فقد قالوا على مذهب العربية غير أنهم أغفلوا معنى الكلمة، وحملوها على غير وجهها من التأويل، وإنما ينبغي أن يحمل الكلام على وجهه من التأويل، ويلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في الصحة مخرج،  لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها من التأويل " (4 ) . 

" إن ابن جرير الطبري قد سلك مسلكاً رائعاً في النحو،  حينما جعل الوجه الإعرابي الصحيح هو ما يتناسب مع المعنى في سياق الآيات القرآنية،  وهو منهج بديع،  يعطي للنحو العربي لوناً من الجمال،  وبعداً من التعقيد، وسهولة في التقعيد،  وقرباً في الفهم،  وثمرة في النحو،  بعيداً كل البعد عن التكلف في التأويل والتقدير،  وضناً بكتاب الله،  وبعداً بلغة العرب أن تكون مسرحاً للتمحل المنطقي، والفلسفة الفكرية، ولذلك بدا النحو في كتابه مشرقاً غضاً طرياً" (1 ).

  هذا هو المنهج الذي سار عليه الطبري في هذا الباب،  وأما الأخفش فلقد تجلى في معانيه منهج أهل المعاني واللغة .

  فلقد كان لاهتمام الأخفش بالعربية، والغفلة عن غيرها من المصادر، أثر في ذكر بعض التخريجات التي خولف فيها من قبل النحويين والمفسرين عموماً،  ومن قبل الطبري في تفسيره خصوصاً،  كما كان لهذا أثر في عدم اعتماد الأخفش في معانيه قول المفسرين من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن .
   فالأخفش هو أقل أصحاب هذا المنهج ذكراً لأقوال المفسرين،  وروايته عنهم لا تكاد تذكر لقلتها . 

   قال صاحب التفسير اللغوي للقرآن الكريم : 

 " إذا نظرت إلى نسبة التفسير في كتب معاني القرآن للفراء والأخفش والزجاج فإنك ستجدها أقل بكثير من البحث اللغوي والنحوي،  مما يشعر بغلبة هذا الاتجاه عليهم في تأليفهم كتب معاني القرآن " (2 ) . 

   ومما وقفت عليه من مسائل نحويه اختلف فيها الطبري مع الأخفش كان اختلاف الموقف من تأويل علماء السلف سبباً فيه،  ما جاء في إعراب ( حطة ) في قول البارئ سبحانه : (  (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((  ( (3 )  حيث روى الطبري بسنده إلى عكرمة في تأويله،  قال : " (  (((((((((( (((((( ( قولوا : لا إله إلا الله،  ثم نقل كلام أهل العربية،  مبتدئاً برأي الأخفش قائلاً : " واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رفعت ( الحطة ) فقال بعض نحويي البصرة (1 ) : رفعت ( الحطة ) بمعنى : قولوا ليكن منكم حطة لذنوبنا،  كما تقول للرجل سمعك،  وقال أخرون منهم :  هي كلمة أمرهم الله أن يقولوها،  مرفوعة،  وفرض عليهم قيلها كذلك،  وقال بعض نحويي الكوفيين : رفعت الحطة بضمير ( هذه )،  كأنه قال : وقولوا : هذه حطة،  وقال آخرون منهم هو مرفوعة بضمير معناه الخبر،  كأنه قال : وقولوا ما هو حطة، فتكون حطة حينئذ خبراً لـ ( ما ) " (2 ) .
   فهذه أقوال أربعة في إعراب ( حطة ) عرضها الطبري ثم أورد بعد ذلك رأيه فقال : 

  " والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب وأشبه بظاهر الكتاب أن يكون رفع حطة بنية خبر محذوف،  قد دل عليه ظاهر التلاوة وهو : دخولنا - الباب سجداً - حطة،  فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر من التنزيل،  وهو قوله : ( ادخلوا الباب سجداً ( كما قال جل ثناؤه : (  (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (3) يعني موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم فكذلك – عندي-  في تأويل قوله: ( وقولوا حطة ( يعني ذلك : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وادخلوا الباب سجداً، وقولوا:  دخولنا ذلك سجداً حطة لذنوبنا، وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس، وابن جريج،  وابن زيد الذي ذكرنا آنفاً " (4) .   
   إنه منهج المفسر المحدث، الذي تحقق على يديه التقاء التفسير الأثري بالتفسير اللغوي،  فظفرنا بهذا التحليل المتين، والمنهج الفريد الذي يجمع إلى جلال الأثر الحفاظ على الفهم لأساليب العرب في كلامها، وتوجيه النحويين في إعرابهم .
   وفي ختام هذا المبحث أود أن أشير إلى أمرين اثنين : 

  الأول  : أنه لا ينبغي أن يفهم من اعتماد الطبري في تفسيره لتأويل علماء السلف، وعدم الحياد عنهم، أن الطبري ينادي بوقف تيار البحث، أو يعارض الفكر،  أو يغري بالجمود العقلي،  وتعطيل الأفكار،  إذ الحق أن الطبري يدعو إلى التفسير ويحض عليه ويقول : كيف يتلذذ بالقرآن من لم يفهم معانيه،  وقال : إن الصحابة كانوا يتفهمون القرآن ويفسرونه،  وعجب من الذين تحرجوا من تفسيره،  وبين أن الجهل بمعاني القرآن جهل بالدين،  وبما يتضمنه من أحكام وجهل بما في القرآن من عظات وعبر،  إلا أنه جعل للتفسير العقلي إطاراً حماه من الجنوح والشطط،  وجعل ذلك الإطار عدم الخروج في التفسير عن دائرة أقوال السلف والخلف من التابعين وعلماء الأمة،  وبذلك ضمن للمفسر الحرية العلمية،  وحرية البحث البعيد عن الانطلاق والانحراف .
الثاني : لا ينبغي أن يفهم - كذلك - الدعوة إلى اطّراح منهج أهل المعاني واللغة وإجحافه حقه،  إذ الحق أن ما قدمه هذا اللون من التفسير اشتمل على دراسات جادة لنص القرآن الكريم،  وتحليل لتراكيبه ومعانيه،  وتوضيح لمبهمة،  مما مهد الطريق أمام المفسـرين ليشقوا طريقهم في بيان كلام الله - تعالى - .

   حتى ظهر في مؤلفاتهم هذه مباحث لغوية فيها من الجدة ما أمكن من خلاله ملء فراغات لم تسد عند مفسري السلف،  وذلك أنهم خاضوا غمار البحث القرآني من مكان تخصصهم حتى قال عن كتبهم أحد الباحثين : " إن كتب المعاني هي الصورة الأولى لكتب التفسير " (1 )  .  
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(4) ينظر : الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري 637 .


(1) النجم : 19 .


(2) معاني الأخفش 1/ 11 .


(3) معاني الأخفش 1/130 .


(4) معاني الأخفش 1/296 . 


(5) معاني الأخفش 1/ 358 .


(6) معاني الأخفش 1/ 187 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 1/ 162 . 


(1) ينظر : معاني الأخفش 1/125 . 


(2) ينظر : معاني الأخفش 1/ 131 .


(3) ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية  194،  200،  ومنهج الأخفش الأوسط في إعراب القرآن 47،  48،  معاني الأخفش ومقدمة تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد  29و35 .


(4) ينظر : المراجع السابقة .


(5) ينظر : معاني الأخفش  2/579 .


(6) ينظر : معاني الأخفش   2/579 .


(7) ينظر : معاني الأخفش 1/58-59 .


(8) ينظر : معاني الأخفش 1/288 .


(9) ينظر : معاني الأخفش 1/51 .


(10) ينظر : معاني الأخفش 1/83 . 


(11) ينظر : معاني الأخفش 1/375 . 


(12) ينظر : معاني الأخفش 1/187 . 


(1) ينظر : ص 466 من هذه الرسالة . 


(1) ينظر : لمع الأدلة  93 0 


(2) ينظر : الإغراب في جدل الإعراب  45 0 


(3) ينظر : إنباه الرواة 3/367 ، وتاريخ بغداد 11/412، وبغية الوعاة 2/267 0 


(4) ينظر : طبقات فحول العلماء 1/14،  طبقات النحويين واللغويين  31 0 


(5) ينظر : أخبار النحويين البصريين  25،  الخصائص 1/361 0 


(6) تفسير الطبري 10/45 0 


(7) تفسير الطبري 10/45 0 


(8) تفسير الطبري 11/43 ( شاكر ) 0 


(1 ) ينظر : الهمع 1/45 .


(2 )ينظر : تفسير الطبري 19/107 . 


(3 ) البقرة : 111 .


(1) ينظر : تفسير الطبري 1/492 0


(2) سورة ص : 3،  وينظر : تفسير الطبري 23/121، 123 .


(3) يوسف : 31،  وينظر : تفسير الطبري 12/201 0


(4) ينظر : تفسير الطبري 9/ 74 . 


(1) ينظر : مباحث القياس عند الأخفش في : منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية  365 وما بعدها،  ومنهج الأخفش في معاني القرآن 37 - 41،  وبحث الأخفش الأوسط بين التجديد والتقليد للدكتور : عبد الكريم الأسعد ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن والثلاثون ص 273 .


(2) مريم : 75 .


(3) معاني الأخفش 1/75 .


(4) البقرة : 61 .


(5) البقرة : 271 .


(6) ينظر : معاني الأخفش1/105 0 


(1) ينظر : بحث الأخفش الأوسط بين التجديد والتقليد 273 .  


(2) ينظر : الأخفش الأوسط بين التجديد والتقليد 273 .


(3) ينظر : منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية  367 .


(4) ينظر : المسألة الحادية والخمسون والثانية والخمسون والثالثة والخمسون ص 245   0 


(1 ) ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه 4/436، وإرشاد الفحول  71 0 


(2 ) ينظر : الخصائص 1/189 0 


(3 ) ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه 4/465 0


(4 ) ينظر : الإنصاف 2/591 0 


(5 ) ينظر : الاقتراح 207 0 


(6 ) ينظر : الاقتراح 204 0 


(1) تفسير الطبري 2/328 ( شاكر ) 0 


(2) البقرة : 35،  الأعراف : 19 .


(3) وهو الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 1/66 0 


(4) تفسير الطبري 1/233،  وانظر المسألة الثانية والسبعون ص 380 .


(1) البقرة : 46 .


(2) تفسير الطبري 1/263 .


(3) يونس : 63 0


(4) سبأ : 48 0 


(5) سورة ص : 64 0 


(6) تفسير الطبري 23/180 .


(7) المؤمنون : 20 0 


(8) تفسير الطبري 18/13 0


(1 ) محمد :  22 0


(2 ) تفسير الطبري 26/57  .


(3 ) النساء : 46 0 


( 4) الصافات : 164 0 


(1 ) ينظر : تفسير الطبري5/117 0


(2 ) النساء : 46 0 


(3 ) تفسير الطبري 5/117 0


(1 ) إبراهيم : 22 0


(2 ) معاني الأخفش 2/407 0 


(3 ) ينظر :  المسألة الثانية والسبعون ص 380 0


(1 ) ينظر :  ص  415من هذه الرسالة .


(2 ) ينظر : تفصيل  ذلك في ص  417-430من هذه الرسالة .


(3) ينظر : تفصيل ذلك في ص  430-432من هذه الرسالة .


(1) ينظر : معاني الأخفش مقدمة تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد 1/107 .


(2) ينظر : معاني الأخفش مقدمة تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد  1/ 85 .


(3) ينظر : معاني الأخفش 1/174،  206،  283،  321 .


(4) ينظر : معاني الأخفش 1/30،  126 . 


(5) ينظر : معاني الأخفش 1/91،  110،  126،  386،  2/ 489،  508،  582 . 


(6) ينظر : معاني الأخفش 1/51،  52،  55،  62،  103،  130،  157،  162،  174،  202 ،    229،  296،  297،  321،  382،  2/ 511،  512،  561 .  وينظر  التفصيل في ذلك في معاني الأخفش مقدمة تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد 83- 127،   والدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري 107 - 113 . 


(1 ) هود : 78 .


(2 ) تفسير الطبري 12/ 85 .


(3 ) معاني الأخفش 1/386 . 


(1 ) معاني الأخفش 1/386 . 


(2 ) تفسير الطبري 8/ 129،  وينظر: معاني الأخفش 1/ 321، ويعني بـ ( البخل ) قول الشاعر : أبى جوده لا البخل، وينظر المسألة السابعة والسبعون ص 393 . 


(3 ) صرح الأخفش بذلك أكثر من مرة كقوله : " أخبرنا بذلك يونس عن العرب "،  وقوله في تعقيبه على بعض الأبيات: " أنشدني يونس هذا البيت هكذا " 


(4 ) ينظر : أخبار النحويين  39،  والفهرست  83،  و نزهة الألباء 91،  و المزهر 2/405 . 


 (1 ) ينظر :  معاني الأخفش 1/14 - 15، و ينظر : بغية الوعاة 1/ 590 .


(1 ) الصافات : 4-5 .


(2 ) وهو الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 2/ 490 .


(3 ) تفسير الطبري 23/ 35 ، وينظر :المسألة السابعة والستون ، ص 356 .


(4 ) النساء : 69 .


(5 ) وهو الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 1/261 .


(6 ) تفسير الطبري 5/ 163،  وانظر المسألة التاسعة والأربعون  ص 269 . 


(1 ) تفسير الطبري 5/ 163.


(2 ) ينظر : ص 453 من هذه الرسالة .


(1) ينظر : ص 463 من هذه الرسالة .


(2) ينظر : ص 426 من هذه الرسالة .


(3) معجم الأدباء 18/ 60 .


(4 ) معجم الأدباء 18/ 60 .


(1 ) تفسير الطبري 7/ 213 .


(2 ) آل عمران  : 91 .


(3) تفسير الطبري 3/ 346 .


(1)  الزمر : 73 . 


(2) هو الأخفش 2/ 497 . 


(1)تفسير الطبري  24 / 36 ،  وانظر : المسألة الثامنة عشرة ص122


(2) القيامة : 4 .


(3) هو الفراء،  ينظر : معاني الفراء 3/ 208 . 


(4) هو الأخفش،  ينظر : معاني الأخفش 2/ 557 . 


(5) تفسير الطبري 29/ 176،  وانظر : المسألة الثامنة ص 84.  


(1) ينظر : ص 489 من هذه الرسالة .


(2)ينظر : ص 444  من هذه الرسالة 0  


(1 ) ينظر : ص 470  من هذه الرسالة .


(2 ) ينظر : النحو وكتب التفسير 1/581 .


(3 ) كما أشار إليه الدكتور شبكة في بحثه ص 68،  بقوله " وينظر : الطبري المفسر 188 د. سيد أحمد خليل " .


(4 ) كما أشار إليه الدكتور شبكة في بحثه ص 68،  بقوله " وينظر : أبو علي الفارسي 168 د. عبد الفتاح شلبي ".


(5 ) ينظر : رسالة الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى  226 .


(6 ) ينظر : بحث "  النحو في تفسير الطبري "  ص 62 .


(7 ) رسالة  " الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى " 226 .


(1 ) رسالة  " الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى " 227 .


(2 ) " النحو في تفسير الطبري ص 69 .


(3) "الخلافات النحوية في تفسير الطبري " 230 . 


(4) ينظر : ص 488 من هذه الرسالة .


(5) بحث : النحو في تفسير الطبري ص 62 .


(6) رسالة " الخلافات النحوية في تفسير الطبري " ص 226 .


(1) ينظر : ص 562 من هذه الرسالة .


(2) ينظر : بحث : النحو في تفسير الطبري 60 - 61 .


(1) منهج الأخفش في معاني القرآن  49 - 50 .


(2) بحث : الأخفش الأوسط بين التجديد والتقليد 317 . 


(3) معاني الأخفش مقدمة تحقيق د. هدى قراعة : 19 .


(1) معجم الأدباء 18/ 81 . 


(2) معجم الأدباء 18/ 82 . 


(1) هو أبو بكر بن كامل .


(2) معجم الأدباء 18 / 84 . 


(3) معجم الأدباء 18 / 84 . 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/379 - 380 . 


(5) ينظر : الطبري للحوفي  242،  والطبري للزحيلي  280،  والطبري للمصلح 73 .


(6)ينظر ما أوردته في ترجمة الأخفش في التمهيد ص 12 . 


(7) مراتب النحويين 111،  و طبقات النحويين واللغويين 74   . 


(8) إنباه الرواة  2/38 . 


(9) طبقات النحويين واللغويين  74 .


(1 ) بغية الوعاة 1/590 .


(2 ) القيامة : 22 - 23 .


(3) معاني الأخفش 2/558،  وينظر : 1/ 223،  330،  336 . 


(4) القيامة : 22 - 23 . 


(5) القيامة : 24 - 25 . 


(6) الأنعام : 103 .


(1) تهذيب اللغة 14/371،  وينظر : التفسير اللغوي للقرآن الكريم 311 - 313،  وينظر  المواضع  في معاني الأخفش التي ظهر فيها أثر مذهبه الاعتزالي : 1/36،  62،  70،  183،  196،  270   284،  374،  223،  2/ 445،  497،  538 . 


(2) النساء : 164 . 


(3) معاني الأخفش 1/270 .


(4) شرح العقيدة للطحاوي  106. 


(1) القمر : 49 . 


(2) ينظر : تفسير الطبري 27/ 111 . 


(3) ينظر : المسألة الحادية والثلاثون ص 189  0 


(4) ينظر : معاني الأخفش 2/529 . 


(5) البحر المحيط 8/ 181 . 


(6 ) القمر : 52،  وينظر : ضياء السالك 2/80 . 


(7 ) وهم القدرية .


(8 ) الرعد : 16،  والزمر : 62 . 


(1) مشكل مكي 2/702 . 


(1 ) البرهان 1/302 . 


(2) مشكل مكي 1/ 1- 2 . 


(1) البرهان 1/304 . 


(2) الإتقان 2/269 .


(3) النحل : 81 .


(4) الشعراء : 22 .


(5) المغني : 2/ 176 - 177 .


(1) مقدمة في أصول التفسير  79 - 81 .


(2) ينظر : كشف الظنون 1/122 .


(1 ) تفسير الطبري 1/93 .


(2) تفسير الطبري  1/184 .


(3) تفسير الطبري 4/163 . 


(4) تفسير الطبري 19 / 138 . 


(1) الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى  225 . 


(2) التفسير اللغوي للقرآن الكريم  265 . 


(3 ) البقرة : 58 .


(1)  هو الأخفش ينظر : معاني الأخفش 1/102 .


(2) تفسير الطبري 1/301 .


(3) الأعراف : 164 .


(4) تفسير الطبري  1/301 ، وينظر : المسألة العشرون ص 136 .


(1 ) المعجم العربي : نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار  :5 . 





